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  ا������
  

إن العمـــل هـــو أســـاس الحيـــاة ومحركهـــا وهـــو وســـيلة الانســـان لخلـــق المـــوارد والـــدخول 
والأجـــور التـــي تـــوفر العـــيش للأفـــراد فـــي ســـبيل الاســـتمرار فـــي الحيـــاة وبقـــائهم وتحقيـــق 
ســــعادتهم كمــــا لايخفــــى علينــــا أهميــــة قــــوانين العمــــل المنظمــــة لعلاقــــات العمــــل بكافــــة 

ث تمثـــل هـــذه القـــوانين أهميـــة كبيـــرة فـــي بيـــان المراكـــز مســـتوياتها للدولـــة الحديثـــة ، حيـــ
  .القانونية لكل فئة من الفئات التي تعنى بها هذه القوانين

لقد شهدت قوانين العمل تطوراً تاريخياً كبيراً مروراً بمرحلـة الصـراع بـين طبقـة الأحـرار 
مدينـة والأرقاء ، ثم بين القوى الاقتصـادية مـن إقطـاع الريـف  وأصـحاب الحـرف فـي ال

، تبعهـا قيـام الثـورة الصــناعية التـي غيـرت المفـاهيم التقليديــة وأظهـرت أفكـارا ونظريــات 
تبرر لكل طرف من أطراف الإنتاج سياسته في تنظيم علاقات العمـل حيـث سـاد مبـدأ 
الحريــة الفرديــة الــذي قــام علــى مبــدأ ســلطان الإرادة وحريتهــا فــي التعاقــد فــي المجــالات 

عامة وفي مجال العمل خاصة وقـد حققـت الرأسـمالية هـدفها فـي  الاقتصادية والتجارية
هــذه المجــالات وتأكــد مبــدأ الحريــة الفرديــة علــى كافــة الأصــعدة السياســية والاقتصــادية 

  .والقانونية 
لقد كان من نتائج الأخذ بمبدأ الحرية القانونية أن أصـبحت العقـود تبـرم بموجـب مبـدأ  

الحريـــة اللازمـــة الافـــراد  حومـــن) شـــريعة المتعاقـــدينالعقـــد ( ســـلطان الإرادة وفـــق قاعـــدة 
لترتيب ما يرتأون من أثار قانونية علـى تصـرفهم لايقيـدهم فـي ذلـك سـوى النظـام العـام 
والآداب العامـة ، لـذا فقــد اقتصـر دور الدولـة علــى التـدخل لتأكيـد احتــرام العقـد وتنفيــذه 

حريــة التعاقــد فــي تنظــيم عنــد الإخــلال بشــروطه مــن قبــل احــد أطرافــه ، إلا إن إطــلاق 
علاقــات العمــل قــد تركــت أثــارا ســلبية علــى الطبقــة العاملــة ، حيــث أصــبحت الحاجــة 
الاقتصادية تجبرهم على قبـول الشـروط التعسـفية التـي يفرضـها علـيهم أصـحاب العمـل 
فأصـــبح العامـــل هـــو الطـــرف الضـــعيف الـــذي لايملـــك إلا أن يـــذعن لشـــروط  صـــاحب 

ا أدى إلى استغلال العمال وتشـغيلهم سـاعات عمـل طويلـة مم) الطرف القوي( ل ــالعم
مقابــــل أجــــور قليلــــة قياســــا بالجهــــد الــــذي يبذلونــــه ، تشــــغيل الأطفــــال والنســــاء بشــــروط 



 

٢ 

وظــروف مرهقــة ، قلــة الخــدمات الصــحية ، عــدم تــوفير احتياطــات العمــل، عــدم وجــود 
لاعتياديـة و الضمان الاجتمـاعي للبطالـة أو إصـابات العمـل وحرمـانهم مـن الإجـازات ا

  .المرضية المأجورة
ظهـور الأزمـات الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي العـالم الرأسـمالي  وقد زاد في الأمر سوءاً 

ممـــا أدى إلـــى التشـــكيك فـــي جـــدوى المبـــررات التـــي طرحهـــا هـــذا النظـــام لحـــل مشـــاكل 
الإنســــان المعاصــــر ، ففــــي المجــــال الاقتصــــادي يتميــــز النظــــام بالــــدورات الاقتصــــادية 

 علــى ذلــك توقــف المصــانع فــي مرحلــة الكســاد وتســريح أعــداد كبيــرة مــن العمــاليترتــب 
  .مما يؤدي إلى تفشي البطالة 

أما في المجال الاجتماعي فقد ظهر التفكك الاجتماعي وتوسـعت مظـاهره مـن إدمـان  
وأمراض نفسية وانتشار الجريمـة والرذيلـة وعـدم كفايـة الخـدمات وتـردي الصـحة العامـة 

  .  حوادث العمل وسوء التوافق بين العمال وأصحاب العملفضلا عن كثرة 
إلا إن هــذا الصـــراع المســـتمر فـــي الآراء والاتجاهـــات أدى بالنتيجـــة إلـــى إعـــادة النظـــر 
بالأفكــار الاجتماعيــة والاقتصــادية لتحقيــق الاســتقرار فــي عمــوم المجتمعــات والحــد مــن 

مــع عمومــا، وبــين أطــراف حالــة الفوضــى التــي تســودها لخلــق التــوازن بــين أفــراد المجت
علاقة الإنتاج من عمال وأصحاب العمـل خصوصـاً ممـا أدى إلـى إصـدار التشـريعات 
التـــي تحقـــق العدالـــة الاجتماعيـــة خاصـــة فـــي الجوانـــب الاقتصـــادية ومنهـــا التـــي تتعلـــق  
بـــالأجور التـــي يجـــب أن تتناســـب مـــع مايقدمـــه العامـــل مـــن جهـــد ونشـــاط فضـــلا عـــن 

والإنســـانية فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى جانـــب تحديـــد حقـــوق تحســـين ظـــروف العمـــل الماديـــة 
والتزامــات  كــل طــرف مــن أطــراف علاقــة العمــل ، كمــا قــررت جــزاءات مدنيــة وجنائيــة 

  .في حالة مخالفة الأحكام الآمرة الواردة فيها
الاجتمـاعي التـي أدت إلـى مسـاهمة العمـال  الذا فقد ظهـرت نظريـة المشـروع  بمفهومهـ

ــــة فيــــه وهــــم أدرى بمشــــاكله كمــــا إن العمــــال  فــــي إدارة المشــــروع لأنهــــم الجهــــة التنفيذي
ـــاح  ـــادة أرب ـــى جانـــب أجـــورهم أو ازديـــاد أجـــورهم بزي ـــى أربـــاح إل أصـــبحوا يحصـــلون عل
المشــروع فضــلا عــن إن علاقــات العمــل أصــبحت تحكمهــا القــوانين أكثــر ممــا تحكمهــا 



 

٣ 

العقــود  العقــود  وحتــى فــي هــذا المجــال فقــد بــرزت عقــود العمــل الجماعيــة إلــى جانــب
  . الفردية مما يضفي الصفة الاجتماعية لعلاقات العمل

إن مفهـوم العدالــة الاجتماعيـة الــذي تسـعى لتحقيقــه تشـريعات العمــل يتضـح مــن خــلال 
الأســس والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا قــانون العمــل ومنهــا مبــدأ حريــة العمــل ومبــدأ تكــافؤ 

عمــل متماثــل فــي مشــروع واحــد الفــرص ومبــدأ المســاواة فــي المعاملــة بــين مــن يقومــون ب
  .وغيرها من المبادئ  ...إذا تساوت مؤهلاتهم ومدة خدمتهم 

إن مبــدأ المســاواة لا يقصــد بــه أن يأخــذ الصــفة المطلقــة وإنمــا هــي المســاواة النســبية  
فبعض الأعمال تتطلب أن يؤديها الذكور دون الإناث وقد يكون العكـس صـحيحا كمـا 

ل بعمـــر معـــين وهـــذا يلاحـــظ جليـــا مـــن خـــلال اهتمـــام إنهـــا قـــد تتطلـــب أن يكـــون العامـــ
قـــوانين العمـــل ســـواء فـــي العـــراق أو فـــي مصـــر أو فـــي فرنســـا باشـــتغال المـــرأة وتنظـــيم 
ــــة  متطلبــــات عملهــــا وقــــد راعــــى ظــــروف عملهــــا مــــن حيــــث ســــاعات العمــــل الاعتيادي
والإضــافية وفتــرات الراحــة والإجــازات الســنوية وســاعات العمــل الليلــي ومنــع أصــحاب 

ل من تشغيلها في الأعمـال الخطـرة أو الضـارة بالصـحة كمـا إن المشـرع قـد تـدخل العم
لحماية فئة العمال الأحداث الذين قد تضطرهم بعض الظروف العائلية والمعاشية إلـى 
العمـل مــن اجــل تـوفير لقمــة العــيش لهــم ولعـوائلهم فضــلا عــن مراعـاة نــوع العمــل الــذي 

  .يقوم به العامل
نــا إن مبــدأ المســاواة لايمكــن تحقيقــه إلا حــين يتســاوى الأفــراد مــن كــل مــا تقــدم يتضــح ل

فــي ظــروفهم ومراكــزهم الواقعيــة والقانونيــة لــذلك فقــد حــرص المشــرع علــى رعايــة فئــات 
خاصة من العمال وحمايتهم فأجـاز تشـغيلهم وفـق ضـوابط وشـروط خاصـة تحـول دون 

م قــــانون العمــــل تعرضــــهم إلــــى مخــــاطر اجتماعيــــة أو ماديــــة أو نفســــية وبهــــذا فقــــد أقــــا
علاقــات العمــل علــى أســاس مــن التضــامن الاجتمــاعي بــين أطرافــه، ومــا يتطلــب مــن 
تعـــــاون متبـــــادل أو مشـــــاركة فـــــي المســـــؤولية لتحقيـــــق الســـــعادة والعـــــيش الكـــــريم لإفـــــراد 

  . المجتمع
إن جملــة هــذه المبــررات دفعــت الــدول إلــى إصــدار التشــريعات التــي تضــمن بموجبهـــا 

  . لحهم في مواجهة أصحاب العمل والمجتمع عموماحقوق العمال ورعاية مصا



 

٤ 

فصـول حيـث ثلاثـة  علـىم هـذا البحـث المتواضـع سّـقَ على كل ماتقدم ارتأينا أن نُ  وبناءً 
يتنــــاول الفصــــل الأول  بيــــان مفهــــوم العدالــــة وشــــرح مضــــامينها وتطورهــــا التــــاريخي ، 

علاقــات العمــل ، وأهميــة تشــريعات العمــل والصــفة الآمــرة لقواعــده، والتطــور التــاريخي ل
  .وطبيعة قانون العمل والأسس والمبادئ التي يقوم عليها 

أمــا الفصــل الثــاني فيتنــاول بالدراســة حقــوق العامــل التــي مصــدرها قــانون العمــل مركــزا 
علـــى رعايـــة فئـــات خاصـــة مـــن العمـــال وتـــوفير الظـــروف الصـــحية والســـلامة المهنيـــة 

  .للعمال وتنظيم أجورهم وأوقات عملهم 
ل الثالــث فيتنــاول الحقــوق الخاصــة بصــاحب العمــل بشــقيها الســلطة الإداريــة أمــا الفصــ

   .والسلطة التأديبية 
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  الفصل الأول

  وتطورها التاريخيمفهوم العدالة الإجتماعية 

واحدة من أكثر الموضوعات قدسية وشيوعاً في السلوك تعد العدالة الإجتماعية   
فأينما كان . خذ وجوهاً متضاربة جداً حتى ضمن المجتمع الواحد ويمكن أن تت اعي ،الإجتم

هناك أناس يريدون شيئاً ، ومتى كانت هناك موارد يراد توزيعها ، فإن العامل الجوهري 
وسنقوم في هذا الفصل بعرض  ،المحرك لعملية إتخاذ القرار سيكون أحد وجوه العدالة 

ينها وتطورها التاريخي وذلك في اربعة مباحث ومضامعها لمفهوم العدالة الإجتماعية وأنوا
  :هي 

  .مفهوم العدالة الإجتماعية :   المبحث الاول

  .أهمية تشريعات العمل والصفة الآمرة لقواعده: المبحث الثاني
 .التطور التاريخي لعلاقة العمل: المبحث الثالث

  .ون العمل والأسس التي يقوم عليهاطبيعة قان: المبحث الرابع   
  بحث الاولالم

   مفهوم العدالة الإجتماعية

ا لا تقف عند عدالة سيادة على غيرها من المفاهيم المقاربة ، كالحرية والمساواة ، ذلك أنهان لل 
د يطالب الناس بمزيد من الحرية ، وفجأة يضطرون إلى التوقف عند حد معين حتى فق حد معين

ولا  توقف عن محاولة أن يكونوا عادلينون اللا تنقلب الحرية إلى نقيضها ، إلا أنهم لا يستطيع
لأنه لا يوجد حد نهائي  ، العدلفي تحقيق يستطيع أي مجتمع أن يصل إلى درجة الإشباع 

لاقة بين مفهوم الحرية فالعدالة بهذا المعنى هى الحيز العام الذي يستطيع تنظيم الع ،للعدالة 
  . )١(إذ يكفل الموازنة بين الطرفين والمساواة

                                                 

ص  ،١٩٨٨ ،عمـان  ،دار مكتبـة الكنـدي للنشـر  ،دراسـات فـي الفلسـفة السياسـية  ،أحمد جمال ظـاهر  )١(
١٨٦ . 

 
 



 

٦ 

فقد ظهرت التفرقة بين الناس . ع ذلك فإن الظلم رافق وجود الإنسان منذ بدايته وم  
فمنذ أن انتقل  الذي يعتمد على المصلحة الفردية كيةلونشأت بالدرجة الأولى عن مفهوم الم

المجتمع البدائي إلى مجتمع تنظيمي ، إختفت المساواة وألغيت لأن جماعة من الأفراد تملكوا 
وبمرور الزمن صار لهم قانون يحميهم من كل عقاب ، ويحافظ على  غيرهم الأرض وإستغلوا

فتحولت هذه الفروق بالتدرج مصالحهم ، ويقر بشرعية الفروق المادية بين الفئات الإجتماعية ، 
والواقع أن الإنسان دفع ثمناً غالياً لإرتقائه إلى أشكال إجتماعية ، إلى فروق معنوية أصيلة 

رب الإنسان وإنفصل لا عن ، إذ ترتب على المهارة وتوزيع العمل أن تغّ عقيداً أكثر تواقتصادية 
الطبيعة وحدها ، بل وعن نفسه أيضاً ، فأصبح النظام المعقد للمجتمع يعني أيضاً تحطيم 
العلاقات الإنسانية ، إذ كان معنى زيادة الثروة الإجتماعية في كثير من الحالات زيادة فقر 

  . )عادلة ( وزيعها بصورة صحيحة لعدم ت )١(الإنسان

وجدت العدالة منذ أقدم العصور رموزاً لها في الأساطير والشعر والنحت والعمارة ، قد و   
بوصفها مطلباً جوهرياً يثير بشكل صارخ أو صامت أي إنسان على أساس قوة وجوده ، ويعبر 

  . )٢(في الوقت ذاته عن الشكل الذي يتحقق في إطاره ذلك الإنسان

من الناحية التأريخية ، يعد إنسان وادي الرافدين أقدم مشرعي أحكام العدالة ، إذ أن ف  
الشرائع العراقية القديمة تسبق أقدم ما هو معروف من شرائع وقوانين في سائر الحضارات 

فقد وضع الإنسان العراقي القديم  . )٣(والرومانية بعشرات القرونالأخرى كالفرعونية والأغريقية 
فإرتبطت العدالة . ته لموضوع العدالة والظلم في صميم تطرقه للآلهة والكون والإنسان تصورا

                                                 

 . ٦٩ - ٦٨ص ،  ١٩٨٠،دار القلم  ،بيروت  ،ة أسعد حليم ترجم ،الإشتراكية والفن  ،أرنست فيشر   )١(

 ،ترجمــة مجاهــد عبــد المــنعم مجاهــد ، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر،الحــب والقــوة والعدالــة  ،بــول يتلــيش   )٢(
 . ٨٤ - ٣٠ص ،  ١٩٨١القاهرة 

 ٥٨ص  – ١٩٨٠،سلسلة الموسوعة الصغيـرة ، بغداد  ،الإنسان في أدب وادي الرافدين  ،يوسف حبي   )٣(
.  

 
 
 
 
 
 
 



 

٧ 

كلها به ، وإرتبط الظلم بالفوضى مثلما إرتبطت قيم الشر لديه بالنظام مثلما إرتبطت قيم الخير 
ولأن إنسان وادي الرافدين أدرك علاقة الشمس بنشاطات الحياة المختلفة ، فقد عدها . كلها به 

فإله العدالة هو إله المعرفة نفسه ، . إلهاً للحق والعدل ، ومزيلاً للغموض ، وكاشفاً للحقائق 
الذي أنجب " شمش " فكان العراقيون يحتفلون في العشرين من كل شهر بعيد مكرس لإله العدالة 

  . )١(أي العدالة والحق" ميتسارو " و " كيتو " ولدين هما 

فإذا . ظلت أمراً مرهوناً بخدمة الإنسان للآلهة وإرضائه لها فقط لكن العدالة بهذا المفهوم   
أن العدالة " أما فكرة  ،لا لأنه يستحقها  ة فذلك لأن الآلهة منت عليه بذلكما حصل على العدال

فلم تأخذ بالتبلور البطيء إلا في الألف الثاني قبل الميلاد ، وهو الألف الذي " حق لكل إنسان 
إذ يذكر هذا الملك البابلي  الذي تولى الحكم خلال المدة  )٢("حمورابي  "ظهرت فيه شرائع 

أن الآلهة أرسلته ليوطد العدل في الأرض ، : " م  في مقدمة شريعته . ق ) ١٧٥٠ – ١٧٩٢(
للضعيف  ولكي يعلو العدل كالشمس  يإستعباد القو وليزيل الشر والفساد بين البشر ، ولينهي 

الناس منذ ذلك العصر  ىفأضح"   )٣(البشر ويجعل الخير فيضاً وكثرة وينير البلاد من أجل خير
إلا أن هذا الرأي عن كون العدالة شيء من  ،يشعرون أن العدالة حق مشروع لا منة شخصية 

كل إنسان ، كان لابد أن يناقض نظرة الناس آنذاك إلى الدنيا ، فبرزت إلى الوجود مشكلات حق 
 الرغم من فضيلتهعلى لة الإنسان الفاضل الذي يقاسي البلايا أساسية كتبرير الموت ، ومشك

في أوائل " ملحمة كلكامش " فجاءت  بالألم والمأساة اً عميق اً وكان وراء هاتين المشكلتين إحساس
الفكرة التي  هُ أنشالقرن الثاني قبل الميلاد تعبيراً عن سخط مكتوم وإحساس دفين بالظلم ، مَ 

فأصبحت هذه المشكلة الأخلاقية  نسان والمطالبة بالعدالة في الكونت آنذاك عن حقوق الإر تبلو 
نقطة إنطلاق للأديان والفلسفات والأيديولوجيات  والإستنكارية والتبشيريةبعناصرها الإستفهامية 

هية العدالة وغايتها وأساليب غوص في ماالتي ظهرت فيما بعد في مختلف الحضارات وحاولت ال
الرغم من أن الناس على العموم ظلوا يقرون في كل عصر بأنهم لم يفلحوا ى علو  ،تحقيقها عملياً 

                                                 

ـــد للنشــر ، بغــداد  ،الفكــر السياســي فــي العــراق القــديم  ،عبــد الرضــا الطعــان   )١( ص  ، ١٩٨١ ،دار الرشي
٥٣٨ . 

 ،مــا قبــل الفلســفة : " جاكوبســن . ولســن ، و ت. أ . فرانكفــورت ، وجــون . أ . فرانكفــورت ، و هـــ . هـــ  )٢(
 . ٢٤٦ – ٢٤٥ص  ، ١٩٦٠،بغداد  ،عة والنشر دار الحياة للطبا،ترجمة جبرا إبراهيم جبرا 

دار ، دراســـة قانونيـــة مقارنـــة ، تطـــور فكـــرة العـــدل فـــي القـــوانين العراقيـــة القديمـــة  ،جمـــال مولـــود ذيبـــان   )٣(
 . ١٢٢ص ،  ٢٠٠١، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة  



 

٨ 

إلا أن التاريخ البشري يمكن النظر إليه بوصفه تاريخ مقاومة للظلم وتاريخ  في تحقيق العدالة بعد
الإنسان ينشد العدالة في للعدالة ، إذ ظل   الصراعات الدامية من أجل فرض معيار واحد وموحد

كن ل ،ومنها أبسط الفاظه وأعمق أفكاره على حد سواء  خدماً في ذلك كل وسائلهكل زمان مست
  .هذا المعيار ظل منيع التحديد أو الإتفاق 

  المطلب الاول

  انواع العدالة

العدالة مفهوم يكتنفه الغموض ، إذ يرى البعض أنه يظل في عالم العقل لا سبيل   
من العدالة الإجتماعية ما هى إلا محاولات يقصد لتطبيقه في عالم الواقع  وأن ما جرى تطبيقه 

  . )١(من ورائها الحفاظ على الحقوق التي أقرها القانون الطبيعي والأخلاقي

مما خلق ويذهب البعض مذهباً متفائلاً بقولهم أن الطبيعة البشرية قد ارتقت عبر التاريخ   
عامل الآخرين بمثل ما تحب أن " اعدة لدى الإنسان نوعاً من الرقابة الذاتية التي تلزمه بإحترام ق

آخرون موقفاً نسبياً بقولهم  ىويتبن ، )٢(ومن ثم أصبح يمتلك شعوراً داخلياً بالعدل" يعاملوك به 
د الأكثر قوة يصبحون أكثر فالأفرا ،في أي زمان لنفوذ الأقوياء  نتيجةأن العدالة ما هى إلا 

ظة على بأن وسائلهم في تحقيق الأرباح والمحافوفي النهاية يقنعون أنفسهم والآخرين  نجاحاً 
  .ولكنها مرغوبة وأخلاقية وعادلة أيضاً  مكانتهم ليست مقبولة فحسب

  

  

                                                 

 . ١٧١ص  ، مرجع سابق  ، أحمد جمال الظاهر   )١(

المملكة ، مجلة الأكاديمية ، ة إلى ما هو صحيح سياسياً مروراً بعلم الأخلاق من الفضيل ،جورج ماطي   )٢(
 . ١٨٤ – ١٧٩ص  ،  ١٦العدد  ،  ١٩٩٩، المغربية 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

٩ 

  

" فهناك العدالة القائمة على فكرة  ،ورات إجتماعية مختلفة نظوينظر إلى العدالة من م  
إعطاء كل ذي " ق مفهوم وإذا كان تحقي.  )١("الخير " وهناك العدالة القائمة على فكرة " الحق 

أن إستحقاق الإنسان لحقه يعود لمجرد كونه إنساناً ، سميت عندها يقوم على فكرة " حق حقه 
أما إذا كان إستحقاق الإنسان لحقه يقوم على قاعدة عامة يقبلها  ،" بالعدالة الطبيعية " العدالة 

كان هذا الحق يستند إلى قاعدة تجعل وإذا  ،" بالعدالة الإتفاقية " مجتمعه ، سميت عندها العدالة 
" وتشير " بالعدالة القانونية " من ينتهكها مسؤولاً عن فعله أمـام سلطة عمومية ، سميت عندها 

إلى تلك العلاقات التعاقدية التي تلزم كل فرد أن يعطي غيره حقه كاملاً دون " التبادل عدالة 
توزيع المكافآت " العدالة التوزيعية " بينما تحكم التفات لقيمته الشخصية أو مكانته الإجتماعية ، 

العدالة الإجتماعية " وتعني ،  )٢(وتعيين العقوبات ، أي تحدد إستحقاقات الفرد مكافأة أو قصاص
" العدالة السياسية " وتتمثل .  )٣(نوعاً من المساواة له أهميته الجوهرية في تحقيق الصالح العام" 

" أما . الحرية السياسية والمساواة الإجتماعية والحقوق الطبيعية في وجود دستور يضمن توزيع 
فتحقق إذا ما نجح النظام الإقتصادي في إشراك جميع الأفراد في الإنتاج " العدالة الإقتصادية 

الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة ، وفي الوقت نفسه تقويم " العدالة الجنائية " وتتوخى  ، )٤(العام

                                                 

 . ١٧١ص  ،سابق مرجع ، أحمد جمال الظاهر   )١(

 ٢٣٢ص ،  ١٩٨٢ ، بيروت ، مكتبة لبنان ، معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية  ،أحمد زكي بدوي   )٢(
. 

 ٤٦٠ص  ،  ١٩٩٩، بيـروت  ، الـدار العربيـة للموسـوعات ، موسوعة علم الإجتمـاع  ، إحسان محمد   )٣(
. 

 . ١٧٦ص ، مرجع سابق  ، أحمد جمال ظاهر   )٤(

 
 
 

  
  
  
  
 

  



 

١٠ 

ضمانها لحق كل متهم في أن يتمتع بمحاكمة ي خرج عن إطار المجتمع مع سلوك الجاني الذ
ة إلى قرار سليم سواء بالإدانة أو متتيح له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه حتى تنتهي المحاك

بوصفها عدلاً طبيعياً لا " الإنصاف " أو " العدالة المطلقة " ويشيع أيضاً مصطلح  ، )١(البراءة
صاف يوجب الحكم على الأشياء بحسب روح القانون ، أما العدل فيوجب الحكم شرعياً ، فالإن

  . )٢(عليها بحسب نص القانون

لوصف شعور معظم الناس " العدالة الإجتماعية " يستخدم مصطلح  وفي علم النفس  
  . )٣(المبذولة جهودهمحاجاتهم و وفقا لبوجوب أن ينال الجميع إستحقاقهم 

  

  المطلب الثاني

  العدالةمضامين 

العدالة في المساعي البشرية تكمن  تحتله إن ما وراء القبول العام لقدسية الموقع الذي  
تناقضات ومشكلات ونزاعات حول طبيعة العدالة وجوهرها وأشكالها ، سواء في الأحاديث العامة 

نها لم يخرج ع مضامينتخذ له أربعة إأو في العمليات النفسية ويمكن القول أن دافع العدالة 
  .طوال التاريخ البشري 

  :عدالة الحاجات   )١(

يتم بموجبها توزيع الموارد بين الأفراد على أساس تلبية أكثر حاجاتهم إلحاحاً بصرف   
الأفراد مثال ذلك الأسرة ، إذ يقوم ،  دائهم دون الأخذ بمبدأ التكافؤالنظر عن مدخلاتهم أو أ

  .ين طبقاً لحاجاتهم لا لمدخلاتهم على الآخر  البالغون فيها بتوزيع الموارد التي يكسبونها

  :عدالة التكافؤ   )٢(

                                                                                                                                            
 
 ، القـاهرة  ، مطابع الأهــرام التجارية  ، الآفاق الحديثة في تحقيق العدالة الإجتماعية  ، على نور الدين   )١(

 . ٨ – ٧ص  ،  ١٩٧١

 ١٩٩٠، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة  ،مفاهيم في الفلسفة والإجتماع  ،أحمد خورشيد النوره جي   )٢(
  . ١٧٧ص ، 

(٣) Freedman (1978). Introductory Psychology J.L Publishing Mass chusettes: 
Addison – Wesley Company, P. A45. 



 

١١ 

يدركون أنفسهم ممن  معينةتظهر هذه العدالة لدى الأفراد الذين ينتمون إلى جماعة   
 الفرد من أجل الجماعة" جميع في تقاسم المخرجات بالتساوي اذ يشترك ال بوصفهم وحدة واحدة

  " .والجماعة من أجل الفرد 

  :الة الإنصاف عد  )٣(

حيث يعمل الفرد في تحقيق التكافؤ  تبرز في مواقف الإعتماد المتبادل كما في السوق  
  .بين مخرجاته وإستثماراته 

  :عدالة القانون   )٤(

تعني أن العدالة ليست أكثر أو أقل مما يقرره ممثلو السلطة القانونية للمجتمع  ويمكن   
عدالة السابقة في تطوير القوانين وتقويمها وتعديلها  توظيف الأسس التي تقوم عليها أشكال ال

حتى يصبح المحدد الوحيد لإستحقاقات الفرد في موقف معين  بصرف  ولكن ما أن يسن القانون
  . )١(النظر عن حاجاته ، وإستثماراته ومدخلاته وآرائه

  

  

                                                 

)١(  The Justice Motive: Equity and (M.J. Lerner (1974) Parity among children. 
Journal of Peresonality and Social Psychology, 29(4), 539-550. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

١٢ 

  لثانيالمبحث ا

 أهمية تشريعات العمل والصفة الآمرة لقواعده

العمل والصفة الآمرة لقواعده يجب أولاً أن نقوم بتعريف أهمية تشريعات  قبل الحديث عن  
تلك القوانين التي تحكم العلاقات القانونية التي تتولد  )١(قانون العمل ، فيقصد بتشريعات العمل

فرت رابطة في مقابل أجر متى توا –طبيعي أو إعتباري  –عن عمل شخص لحساب آخر 
   )٢( .العمل التبعية بين العامل وصاحب

ذلك فقوانين العمل هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط القانونية  ىوعل  
الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به شخص مقابل أجر لحساب شخص آخر وتحت توجيهه 

   )٣( .وسلطته أو إشرافه ورقابته

اعية يعد من قوانين العمل فليس كل قانون عمل ينظم عملاً أو ناحية من النواحي الإجتم  
كما أنه من جهة أخرى ليس كل  ،متى كان لا يتناول علاقة عمل أساسها التبعية والإشراف 

إلا بالعمل المأجور ولحساب صاحب العمل المالك  ىعمل ، يتناوله قانون العمل إذ هو لا يعن
   )٤( .لأداة الإنتاج سواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً 

( هـعقد العمل بان ١٩٥١لسنة ) ٤٠( من القانون المدني العراقي رقم ) ٩٠٠(فت المادة لقد عر 
عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادائه تحت توجيهه 

كماعرفت المادة  ،)ويكون العامل اجيرا خاصا . وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر 
اتفاق بين العامل ( عقد العمل بانه  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(العمل العراقي النافذ رقم  من قانون) ٢٩(

يلتزم فيه العامل باداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وادارته ويلتزم ، وصاحب العمل 

                                                 

)١(   P. Durand: Traite de droit du travail I P.4. 

)٢(  J. Rivero et J. Savatier: Droit du travail, Themis 1978, P.9-12. 

مكتبة  ،عقد العمل الفردي  ،الجزء الأول  ،الوجيز في قانون العمل ، وفاء حلمي أبو جميل  .د  )٣(
 . ٥ص  ،١٩٩٣  -  ١٩٩٢الزقازيق  ،النصر

   

 ، ١٩٨٦القاهرة ، دار الهنا للطباعة ، الجزء الأول  ،الوسيط في قانون العمل  ،فتحي عبد الصبور  .د  )٤(
 . ١٢ص 



 

١٣ 

يتضح من هذين النصين بان المشرع ) ليه للعامل صاحب العمل باداء الاجر المتفق عفيه 
  : ناصر عقد العمل وهي العراقي قد حدد ع

  :الأول  العنصر

ل الخاص الا ما يستثنى منها بقانون كما كان عليه لاقات العمل العامة الى جانب العمتنظيم ع
يل عمال الدولة الملغي قبل تحو  ١٩٧٠لسنة  ) ١٥١(العمل في ظل قانون العمل العراقي رقم 

وبالرجوع الى  ،المدنية والتقاعد المدني  عهم الى قوانين الخدمةاالى موظفين واخض والقطاع العام
فقد حدد نطاق سريانه على جميع العمال في  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل النافذ رقم 

من قانون العمل ) اولا -٨(القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وهذا ما نصت علية المادة 
خدم عاملا واحدا او اكثر وهذا ما النافذ كما حدد نطاق سريانه على المحلات والمنشآت التي تست

من القانون المذكوروبذلك اصبحت بعض احكام هذا القانون ) ثالثا - ٨( نصت عليه المادة 
تنسجم مع اتجاه الفقه في كل من مصر وفرنسا والذي يقتصر سريان احكام قانون العمل على 

  )١(. بالدرجة اولىالقطاع الخاص 

  :الثاني  عنصرال

الذي يؤدي العمل أجراً لقاء العمل الذي يؤديه وعلى هذا يخرج عن الشخص  ىأن يتلق  
نطاق قانون العمل ما يؤديه الشخص من عمل مجاني على سبيل التبرع ليخضع لقواعد تختلف 

  )٢(.عن قواعد قانون العمل

  :الثالث  عنصرال

طة أو أن يكون العمل خاضعاً أو تابعاً ، أي يؤديه من يقوم بالعمل تحت توجيهه أو سل  
وعلى هذا يخرج عن نطاق هذا الفرع من فروع القانون ، أو إشراف من يؤدي العمل لحسابهرقابة 

  )١(.هل لحسابـ، العمل المستقل الذي يؤديه الشخص دون رقابة أو توجيه ممن يؤدي العم
                                                 

 .١٤،ص٢٠٠٨، دار المحجة البيضاء، بيروت  ، قانون العمل  ،  محمد علي الطائي. د   )١( 

  . ٦ص  ،مرجع سابق  ،وفاء حلمي أبو جميل . د   )٢( 

  
  
 

عقد العمل  ،الجزء الأول  ، وجيز قانون العمل والتأمينات الاجتماعيــة ، هاب حسن أسماعيل ا .د      ) ١(
 . ٦ص  ، ١٩٧٧ ،القاهرة  ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي  ،الفردي 

 



 

١٤ 

 ىوتفصيل ذلك أن صور العمل الإنساني لا تقع تحت حصر ، وإذا فهم قانون العمل عل  
الذي ينظم صور العمل الإنساني كلها لطغى هذا الفرع من فروع القانون على فروع ن أنه القانو 

الواقع أن صور العمل و ،أخرى كثيرة تقوم بدورها بتنظيم صور مختلفة من العمل الإنساني 
الإنساني مختلفة مما يبرر خضوعها لأكثر من فرع من فروع القانون ينظم أنواعاً مختلفة من 

لكن ليس معنى هذا أن كل ،الذي يتفق مع طبيعة كل نوع من هذه الأنواع  العمل ، التنظيم
 ىولكن جرى الأمر عل،  القانونصورة من صور العمل الإنساني تخضع لفرع مختلف من فروع 

وعمل تابع أو خاضع من  ناحية،عمل مستقل من  رئيسين،تقسيم العمل الإنساني إلى نـوعين 
تابع لقانون العمل وإخضاع العمل المستقل لفروع أخرى من مع إخضاع العمل ال أخرى،ناحية 
ولهذا التقسيم وجهته ، لأن الرابطة التي تنشأ بين شخصين يؤدي أحدهما العمل تحت ،القانون

إشراف وتوجيه الآخر ، تختلف في طبيعتها عن الرابطة التي تنشأ بين شخصين يؤدي أحدهما 
ان ،لحسابه ىتوجيهه حتى ولو كان العمل يؤد العمل مستقلاً دون خضوع لإشراف الآخر أو

في حالة تبعية  يضعهخضوع من يقوم بالعمل التابع لسلطة وإشراف من يتم العمل لحسابه 
وبين ما لا  العملمعيار التفرقة بين ما يخضع من الأعمال لقانون ذه الاخيرة  تعتبر وهقانونية 
لإقتصادية شرطاً لخضوع العمل لقانون العمل ولا يستلزم الرأي الراجح فقهاً التبعية ا،لهيخضع 

ذلك أن قيام الشخص بعمل تابع لحساب ،بالتبعية القانونية دون التبعية الإقتصادية  ولكن يكتفِ 
شخص آخر تحت توجيهه أو إشرافه ، قد يوجد من يقوم بالعمل في حالة تبعية إقتصادية إذا كان 

ه مورده الوحيد ، وهنا يحدث التلازم بين التبعية يعتمد أساساً على أجره من ذلك العمل بإعتبار 
   )٢( .القانونية والتبعية الإقتصادية

كما قد يحدث أن يباشر الشخص عمله على إستقلال دون رقابة أو إشراف من صاحب   
فهنا تتحقق التبعية الإقتصادية مع العمل وأن يكون معتمداً في معيشته على أجره إعتماداً كلياً 

والذي يعول عليه هو تحقق التبعية القانونية سواء تحققت التبعية  ،ة القانونية تخلف التبعي
وإذا ما تم العمل تحت إشراف وتوجيه أو سلطة ورقابة من يتم العمل لحسابه الإقتصادية أو تخلفت

                                                                                                                                            
 

 

 . ٨ص  ،مرجع سابق ، إهـاب حسـن إسماعيل  .د  )٢(



 

١٥ 

، أصبحنا في دائرة قانون العمل ، أيا كان نوع العمل ، سواء أكان عملاً عقلياً أو يدوياً ومهما 
  )١( .نت أهمية العمل ، كبيرة أو صغيرة ، وسواء سمى من يقوم به عاملاً أو خادماً أو مديراً كا

وبعد أن فرغنا من تعريف تشريعات العمل سوف نتطرق إلى الحديث عن أهمية   
 .تشريعات العمل والصفة الآمرة لقواعده 

  .أهمية تشريعات العمل : المطلب الاول  - 
  . مرة لقواعد تشريعات العملالصفة الآ: المطلب الثاني  - 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الاول

  أهمية تشريعات العمل 

                                                 

 . ٨ص   ،مرجع سابق  ،حلمي أبو جميل  وفاء .د     ) ١(



 

١٦ 

تتمتع بذاتية لا جدال في أن تشريعات العمل تحتل مركزاً مرموقاً بين سائر القوانين و   
  .مستقلة عن غيرها من التشريعات 

الأساسية وترجع أهمية تشريعات العمل إلى إتصال هذه التشريعات الوثيق بالمقومات   
  . )١(للمجتمع سواء من الناحية الإجتماعية أو من الناحية الإقتصادية

فمن الناحية الإجتماعية فإن تشريعات العمل انما تمتد إلى قطاعات كبيرة من مجموع   
وتسعى إلى حماية هذه الطوائف وتحسين حالهم عن طريق ضمان المعاملة العادلة لهم الشعب 

ة الطبية والأجازات اللازمة لإزالة أسباب القلق والتذمر الإجتماعي ، من ناحية الأجور والرعاي
كما أن تحديد ساعات العمل وأيام الراحة يجدد من نشاط العمال ويحفظ لهم الصحة مما يؤثر 

  . )٢(بالتالي في حياتهم العامة والخاصة

أن قانون إذ لا جدال في بل أن أهمية قوانين العمل تبدو بالنسبة للأمن الإجتماعي   
الأعمال وأشاعة التعاون  اصحابالعمل يهدف إلى إزالة الصراع الطبقي بين طبقات العمال و 

والتوفيق بينهما ولذلك فإن تنظيم روابط العمل تنظيماً سليماً يعد عنصراً من عناصر الأمن في 
  .  )٣(الدولة

لعمل ورأس المال أما من الناحية الإقتصادية فإن قانون العمل بتنظيمه العلاقة بين ا  
المستثمر في الإنتاج إنما يحقق مصلحة الإقتصاد القومي ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية 

كما يلعب قانون ،شاط الإقتصادي في الدولة فضلاً عن حماية الطبقة العاملة من البطالة نال
خطير في  العمل دوراً على قدر كبير من الخطورة في توجيه الحياة الإقتصادية ، وهو سلاح

أن يستعمله بكفاءة مشرع تأمين سلامة الحياة الإقتصادية إلى حد كبير ، وإن كان يتعين على ال
تامة تحقيقاً للإعتبارات الإقتصادية التي تسيطر على المجتمع ، وبغير هذه الكفاءة في إستعمال 

   )١( .قوانين العمل قد تسوء الأحوال الإقتصادية

                                                 

 انظـر كـــــذلك ، ٢٤ص  ، ١٩٧٩الجـزء الاول، الطبعـة الثالثـة، ،  اصـول قـانون العمـل،  حسن كيـرة .د  )١(
 . ١٣ص  ، ١٩٦١ السنةمكتبة عبد االله وهبة ،، القاهرة ،قانون العمل ،إسماعيل غانم  .د

 . ١٤ص  ،مرجـع سابق  ،وفاء حلمي أبو جميل  .د       )٢(

 . ٢٥ص ، مرجع سابق  ،فتحي عبد الصبور  .د  )٣(

 . ١١ص ، مرجع سابق ،  اهاب حسن أسماعيل .د  )١(



 

١٧ 

يتم عمل ضمان معاملة عادلة للعمال ومعيشة لائقة وهذا إن من أهداف سن قوانين ال  
يد من كثيراً بالتدخل عن طريق قوانين العمل لتحديد أجور عادلة أو فرض حد أدنى لها مما يز 

ولا شك أن ، إزدياداً وبالتالي تتأثر حركة الإستهلاك  القدرة الشرائية  وهم يمثلون غالبية المجتمع
لى العمال يزيد من أعباء المشروعات الإقتصادية فتحديد أجور إسباغ هذه الحماية وغيرها ع

مرتفعة وإلزام أصحاب المشروعات بتوفير خدمات عمالية والمساهمة في مشروعات الإدخار 
   )٢( .والتأمين ، كل هذه الأمور تؤدي إلى زيادة نفقات الإنتاج مما قد يؤثر في إرتفاع الأسعار

تحميل المشروعات الإقتصادية  ىتؤدي الالعمالية أنها  التشريعات ىوإذا كان قد أخذ عل  
أعباء وتكاليف مالية بسبب زيادة الأجور أو توفير الخدمات الإجتماعية للعمال وتقرير أجازة 
سنوية بأجر وراحة اسبوعية مما يترتب عليه زيادة نفقة الإنتاج ، إلا أن ذلك مردود عليه بأن 

جم التداول يادة القوة الشرائية كما سبق وأوضحنا يزيد حز  ىتحسين حال العمال انما يؤدي ال
وزيادة الاستقرار الاجتماعي واشاعة الامن وتحسين جديدة للإنتاج  والإستهلاك وفتح أسواق

  )٣( .الصحة العامة

ولا مراء في أن المشرع حين يقوم بتقنين تشريعات العمل انما يراعي تلك الآثار   
أسس اقتصادية ويحقق بها  ىتتصل بهذه التشريعات ، فيقيمها عل الإجتماعية والإقتصادية التي

العدالة الإجتماعية ، حتى تصدر هذه التشريعات مسايرة للبيئة الإجتماعية والظروف الإقتصادية 
أن تشريعات ف، وعلى ذلك التي تعيش فيها وحتى يتحقق بها عنصرا كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع

قها وبسن التشريعات ية وإقتصادية يجب أن تقوم الدولة بتحقيالعمل أضحت ضرورة إجتماع
وتبعاً لأثر قانون العمل على حياة العاملين والحياة الإجتماعية والنواحي الإقتصادية  اللازمة لذلك

في المجتمع فإن مشكلات العمل أصبحت تتمتع بأهمية بالغة في المجتمع المعاصر حتى أن 

                                                 

  . ١٢ص ،  ، مرجع سابقهاب حسن إسماعيلا .د  )٢(
  . ٦ص ، سابق  مرجع ، أسماعيل غانم  .د  )٣(
  
  
  
  
  
 



 

١٨ 

عاهدات الدولية إنما تعمد إلى تنظيم روابط العمل في نصوص كثيراً من دساتير الدول والم
  )١( .خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  الصفة الآمرة لقواعد تشريعات العمل 

                                                 

 . ٢٦ص  ،مرجع سابق  ،فتحي عبد الصبور  .د  )١(



 

١٩ 

لم يتدخل المشرع في تنظيم علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي وهو   
زن بين وإيجاد التواالعام وحماية العامل  الأساس الغالب لكل هذه العلاقات إلا تحقيقاً للصالح

تعلق  ىع علـر قد رتب المش، فالذي تقتضيه زيادة الإنتاج ر حقوقه وحقوق صاحب العمل الام
  :آثاراً أهمها الإجتماعي" أحكام قانون العمل بالنظام العام 

  .بطلان كل شرط مخالف لأحكام قانون العمل ما لم يكن اكثر فائدة للعامل . أ   
تقرير جزاء جنائي على مخالفة اي حكم من أحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له  .ب 

  .متميز بخصائص معينة 
  

  :بطلان كل شرط مخالف لأحكام قانون العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل . اولا

ورد  ، سواءبالنظام العام  اذا تعلقان كل شرط مخالف لأحكام قانون العمل يقع باطلاً 
هذا الشرط في عقد عمل فردي او في اتفاق لاحق عليه أو عقد عمل مشترك أو في لائحة 
النظام الاساسي أو اللائحة الداخلية التي يضعها صاحب العمل ويرتضي العامل الإستمرار في 

ان بطلان ، أساسها اذ تعتبر مكملة لعقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل ىالعمل عل
لمخالف ليس قاصراً على مخالفة الأحكام المتعلقة بعقد العمل الفردي بل يمتد إلى الشرط ا

   )١( .مخالفة لأحكام قانون العمل برمته

وتكمن العلة في هذا الحكم هي حماية العمال ورعاية مصالحهم فقانون العمل يتضمن 
من قانون ) ٩(ده المادة الحد الادنى للحماية ولايجوز النزول عنها او الانتقاص منها وهذا ماتؤك

  )٢ (.١٩٨٧لسنة ) ٧١(العمل العراقي النافذ رقم 

  

 كما أن الشرط المخالف يقع باطلاً لو كان سابقاً على العمل بالقانون أي ولو كان وارداً 
ولا يقصد بذلك أن ينسحب أثر البطلان إلى ما ترتب على  ،بعقود مبرمة قبل نفاذ قانون العمل 

من تاريخ العمل  –برام العقد أي بأثر رجعي وإنما المقصود أن يبطل الشرط الشرط الباطل منذ ا

                                                 

  .٧٩ص ، مرجع سابق ، اسماعيل غانم  .، د ٧٣ص  ،مرجع سابق  ،حسن كيرة . د  )١(  

 ١٦ص  ، مرجع سابق ،قانون العمل ، محمد علي الطائي .د    ) ٢(  
 

 



 

٢٠ 

مبدأ فورية القوانين  ىوذلك استناداً ال ،)١(بالقانون وما ترتب عليه من آثار لم تكتمل عند صدوره
وأثر هذا البطلان للشرط المخالف انما يقتصر على هذا الشرط ولا يمتد ، المتعلقة بالنظام العام 

الشروط الأخرى الواردة به بل يستبعد الشرط المخالف وتطبق أحكام  ىلعقد ذاته أو الإلى ا
صحيحاً ولو  )وكذلك الشروط الأخرى  (العقد  ىالقانون او عقد العمل الجماعي ان وجد ويبق

تبين ان العقد ما كان يتم بغير الشرط الباطل ذلك بأن هذا البطلان قد تقرر بنص خاص في 
كما أن هدف المشرع من بطلان الشرط المخالف لأحكام قانون العمل الذي يورده  قانون العمل ،

المتعاقدان انما هو تطبيق القانون الآمر الذي يلزم أطراف العقد على احترامه سواء عند التعاقد 
   )٢( .أم أثناء تنفيذه أو عند انتهائه او إنهائه

  .إستثناء الشرط الأكثر فائدة للعامل من البطلان  . أ

لقد استثنى المشرع من البطلان عند مخالفة كل شرط لأحكام قانون العمل الشروط   
الشروط المخالفة لأحكام قانون العمل  ىالأكثر فائدة للعامل ، وهذا الإستثناء ليس مقصوراً عل

وهذا ما  ، كل شرط مخالف لأحكام قانون العمل برمته ىالخاصة بعقد العمل الفردي وانما يمتد ال
( حيث تنص على ) ٩(في المادة  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(يه قانون العمل العراقي النافذ رقم اكد عل

وحيثما وجد تنظيم خاص ، الحد الادنى لحقوق العمال ، تمثل الحقوق الواردة في هذا القانون 
ايهما ، تطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص ، لعلاقات العمل 

الفقه ضوابط يمكن ان يستعان بها للتعرف على الشرط الأكثر فائدة للعامل  وقد وضع،)افضل
  :ومنها 

يجب أن تنصب المقارنة بين النص القانوني والشرط المخالف له علــى مضمون كل   .ا
تنفيذ الشرط كالشرط  ىمنهما مع إهمال الآثار الإقتصادية البعيدة التي قد تترتب عل

توقف المشروع وتعرض العمال  ىارتفاع الأسعار او الزيادة او  ىالذي قد يؤدي ال
  .للبطالة وغير ذلك 

                                                 

   نون المصري ، الطبعة الأولى ، مطابع الهيئة عقد العمل في القامحمود جمال الدين زكي ، . د    )١(   
 . ٤٦، ص  ١٩٨٢المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

 
 

 . ٦٩ص  ،مرجع سابق  ،فتحي عبد الصبور  .د  )٢(   



 

٢١ 

 ىاو في عقد العمل الجماعي الللعمل  نظام العمل الداخليينظر في الشروط الواردة في   .٢
مصلحة عامل منفرد بعينه لأنها تقررت لمصلحتهم جميعاً  ىصالح مجموع العمال لا ال

 ىفالعبرة في التعرف على الشرط الأكثر فائدة بالنظر ال ، أما بالنسبة لعقد العمل الفردي
  .مصلحة العامل المتعاقد 

في حالة تعدد الشروط المخالفة في العقد ، فاذا كان بعض هذه الشروط اكثر فائدة للعامل .    ٣
والبعض الأخر اقل فائدة من حكم القانون وكانت هذه الشروط مستقلة كل منها عن 

أن الأمر يتغير  ىعل،ح الشروط الأكثر فائدة لاقل فائدة تبطل وتصالآخر فان الشروط ا
لو كانت هذه الشروط مترابطة لا يمكن تجزئتها بحيث تشكل نظاماً متكاملاً له كيان 
خاص فان العبرة في تعرف ما اذا كان هذا النظام اكثر فائدة من النظام الذي وضعه 

العبرة بالنتيجة التي يسفر عنها تطبيق كل نظام في جملته اي ان  ىالقانون بالنظر ال
  .حده دون الجمع بينهما ى لنظامين علكل من ا

ان الشرط المخالف الاكثر فائدة للعامل يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي الذي  .   ٤
المشرع  استهدفهالذي يستخدم معيارا موضوعيا من خلال التحري عن الغرض الاساس 

ينة وبذلك يستبعد المعيار الشخصي القائم على مصلحة من وضع قاعدة قانونية مع
  )١(.العامل الذي يتوقف على رايه الشخصي

  

  

  

  

  

  .حكم الصلح او الإبراء من حقوق العامل  . ب

                                                 

عبـد الناصـر  .دانظـر كـذلك ،  ١٧-١٦ص  ،المرجـع السـابق  ،قـانون العمـل  ،محمد علي الطائي. د       )١(
 ٢٣،  ص ١٩٨٩السنة ، القاهرة  ،مؤسسة البستاني للطباعة  ،ن العمل شرح قانو  ،توفيق العطار



 

٢٢ 

لا مراء في أن الصلح هو عقد رضائي والابراء هو عمل ارادي ، لا يصحان اذا تضمنا 
قت يتم وذلك في أي و ،  )١(ظام العامحق قرره المشرع لاعتبارات متعلقة بالنالنزول عن بعض 

لا تمنع من جواز التخالص عن الحق  القاعدة العامةعلى ان هذه فيه هذا الصلح او الإبراء ، 
ما يفيد استيفاءه كما تجيز التصالح أو الابراء من الحق بعد نشوئه لانه بعد ثبوته بعد نشوئه، ب

عليها اما النزول مقدماً ، قبل نشوء الحق مصلحة مالية يجـوز التصالح أو الإبراء  ىيتحول ال
حماية لمركز العامل وهو الطرف الضعيف بالنسبة  –المشرع  ىومع ذلك رأ،فانه يعد باطلاً 
ولغاية ستة اشهر ان يبطل كل مصالحة او ابراء اذا تم خلال سريان العقد  –لصاحب العمل 

لف احكام قانون العمل وذلك رعاية متى كان الإبراء او التصالح يخاعلى انقضاء علاقة العمل 
من  )١١(كدت عليه المادة وهذا ما أ ،لمصلحة العامل وتمكيناً له من الحصول على حقوقه

يقع باطل كل صلح او ( التي تنص على  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(قانون العمل العراقي النافذ رقم 
خلال فترة قيام علاقة ، تنازل او ابراء من الحقوق المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون 

  )٢( ).العمل حتى انقضاء ستة اشهر على انتهائها

  :وهذا البطلان مشروط بما يلي 

ان تكون المصالحة أو الإبراء مخالفاً لاحكام قانون العمل دون غيره من القوانين الأخرى   .١
زيادة التخالص عن حقوق يقررها الاتفاق بين الطرفين  ى، ومن ثم فلا يمتد البطلان ال

  .على ما يقرره القانون
اي الحقوق  لــان تكون المصالحة أو الابراء منصبا على الحقوق الناشئة عن عقد العم  .٢

المتولدة بسبب العقد كالأجر أو التعويض عن الفصل سواء كان قوام المسئولية عنها 
  .قصيرية المسئولية العقدية ام المسئولية الت

راء تنازلا عن حق من حقوق العامل اما اذا لم يتضمن ان تتضمن المصالحة او الاب  .٣
  ،الاتفاق ذلك التنازل عن حق وانما افاد استيفاء الحق والاقرار به فانه لا يكون باطلاً 

بياناً بالحقوق التي استوفاها العامل اما اذا لم  صالحةويشترط البعض ان تتضمن الم
جميع حقوقه في حين  ىانه قد استوف وانما اقر العامل في المصالحةتكن الحقوق مبينه 

انه في الحقيقة لا يكون قد استوفاها كلها فان للعامل في هذه الحالة ان يطعن في هذه 

                                                 

 .١٩٥٩لسنة ) ٩١(رقم قانون العمل المصري الملغيمن  )٥٥١(نص المادة         )١(

 . ٥١ - ٥٠ص ، مرجع سابق  ،محمود جمال الدين زكي  .د  )٢(



 

٢٣ 

بالصورية ويجوز له اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات اذ تكون الصورية في هذه  صالحةالم
صلحاً  اكونه ىعل اوبطلان المصالحة يقتصر اثره،  القانون ىالحالة وسيلة للتحايل عل

ومن ثم فاذا بطلت المصالحة كان للعامل أن  ،يحسم النزاع بشأن ما يتناوله من حقوق 
وان كان هذا العمل  صاحبضها اولم يستوفها من بما له من حقوق لم يقب طالبي

البطلان لا يعدم حجية ورقة المصالحة فيما يكون قد تضمنه من استلام العامل قدراً 
   )١(.معيناً مما يستحقه

  :الجزاء الجنائي . ثانيا

لــم يكتــف المشــرع العراقــي بتقريــر الــبطلان لمخالفــة قواعــد قــانون العمــل الامــرة وانمــا قــرر     
، )٢(توقيع عقوبات جزائية في الوقت ذاته والتي تتراوح بين عقوبة الحبس او الغرامة او بهمـا معـا 

العمــــل العراقــــي النافــــذ المعدلــــة  مــــن قــــانون) ١١٨، ١١٣، ٧٩، ٥٣، ٢٤(وهــــذا ماقررتــــه المــــواد 
لتعلـق احكـام  (ا المشـرع المصـري فقـد جعـلــــام، ) ٨٩( بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 

مخالفــة مــا يفرضــه مــن التزامــات ســواء مــن قبــل العامــل ام صــاحب  )قــانون العمــل بالنظــام العــام 
مـن قـانون ) ٢٥٧-٢٣٢(لمواد وهذا ما يستشف من نصوص االعمل جرائم يعاقب عليها قانوناً ، 

   .)تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات(  ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(العمل المصري الجديد رقم 

  

  

  

  

  

  

  لثالمبحث الثا
                                                 

ص ، ١٩٥٥ - ١٩٥٤ ،القـــاهرة  ،الجــــزء الاول ، شـــرح تشـــريع العمـــل فـــي مصـــر  ،علـــي العريـــف  .د  )١(     
١٠٠ . 

 بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة  ،الضـــمانات الجزائيـــة فـــي قـــانون العمـــل وتطبيقاتـــه  ،محمـــد علـــى الطـــائي   .د) ٢(
 -٨٥ص ، ١٩٨٨، الشـعب  تصدرها نقبة المحامين العراقية ، العددان الثالث والرابع ، مطبعـة القضاء
١١٢ 

 
 



 

٢٤ 

  التطور التاريخي لعلاقة العمل

روابط العمل بالمعنى المعروف اليوم تفترض حرية الأفراد في التعاقد على العمل ، هذه 
مسلما بها في الجماعات القديمة مما كان يتنافي مع قيام علاقة العمل التي  الحركة التي لم يكن

وحتى بعد التسليم بأثر الثورة الفرنسية في حرية الأفراد في العمل  ،يتدخل القانون اليوم لتنظيمها 
حائلاً دون التدخل في تنظيم علاقات العمل حتى لا يهتم فإن تقديس الحرية وقف وقتاً طويلاً 

وانما تركت للافراد الحرية الكاملة لتنظيمها وفقا لاحكام  ع بالتدخل في تقييد هذه الحريةالمشر 
   )١( .القانون المدني

اساس نظام الرق بما كان يتقضيه من وجود  ىقامت أقتصاديات الجماعات القديمة عل
 ىنه مجبراً علبين العبد والسيد الذي كان يعتبر الأول شيئاً خاضعاً لسلطا ملكية وعبوديةعلاقة 

العمل دائماً لديه ، فلم تكن الأمور بحاجة الي التدخل في تنظيم علاقة العمل التي لا تقوم الا 
ومع ذلك وجدت علاقات عمل ، على وجود الحرية في العمل ، وقد كانت منتفيه بين السيد والعبد

انها كانت نادرة  قام فيها بعض الأحرار بعمل تابع مأجور لحساب آخرين وتحت إشرافهم ، إلا
في القانون  )إيجار الاشخاص (في ذلك الوقت اسم عقد للغاية وغلب على تسمية عقد العمل 

يؤجر قوة عمله كما يؤجر السيد قوة عبده ار ان العامل كان ـباعتبوالشريعة الاسلامية الروماني 
  )٢( .وهي تسمية امتد اثرها حتى اليوم

أساساً على عمل الارقاء لم تنشأ في هذا الوقت علاقات ونظراً لندرة العلاقات والاعتماد   
العمل على أنه سلعة يرد عليها  ىبالنظر ال ىعمل تابع بالمعنى المعروف اليوم ، بل اكتف

وفي القرون الوسطى تغير نظام العمل عما كان عليه الحال في الجماعات القديمة ، الإيجار 
لشرائع لمجتمع الانساني انذاك بفعل تعاليم احيث ان المتغيرات الاجتماعية التي واجهت ا

السماوية التي تنادي بالمساواة بين البشر قد ادت بدورها الى تقويض نظام الرق مما مهد الى 
ن اظهور نظام اخر هو نظام الاقنان الذي يعد اخف وطأة من نظام الرق وبموجبه ظهرت طبقت

) طبقة العبيد او الاتباع( و) ي ــات والاراضطبقة السادة او الملاك من اصحاب المقاطع( ا ـــهم

                                                 

  . ١٥ص ، سابق ، مرجع وفاء حلمي أبو جميل  .د )١(
 

، انظر كذلك علي جديع عفر الجغيفي،المشاركة  ١٦ص ، مرجع سابق ، وفاء حلمي ابو جميل  .د) ٢(
 . ٩-٨، ص ٢٠٠٧، ، بغدادجامعة النهرين - العمالية في الادارة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق



 

٢٥ 

ففي ظل الاقطاع في الزراعة  ،ظام الطوائففخضعت الزراعة لنظام الاقطاع ، والصناعة لن
لصاحب الاقطاع ، وكان يتحتم الافراد نظرة تبعية للارض التي كانت تابعة  ىاصبحت النظرة ال

تنظيم العلاقة ، فلم يكن للافراد  ىة الالافراد ان يعملوا في خدمة صاحب الارض دون حاج ىعل
الفارق بين نظام الرق  على الرغم منشخص آخر خلاف صاحب الاقطاع  ىحرية العمل لد
  )١(.ونظام الاقطاع

اما نظام الطوائف بالنسبة للصناعة فقد كان اهل كل صناعة او حرفة يكونون طائفة   
او العامل او المعلم وشيخ الطائفة ، العريف  ىبالتدرج الطبقي ، من الصبي تحت التمرين ال

تستقل بحكم شئون الصناعة او الحرفة التي تمثلها بوضع نظام الترقي والاجور واوقات العمل 
  ) ٢( .والراحة والأجازات

 ىوفي ظل نظام الطوائف لم يكن من الجائز لاي شخص احتراف حرفة معينة الا برض  
جعل الترقي في داخل الطائفة قاصراً على  ىمر الخاصة بعد ان انتهي الا في الطائفة الرؤوساء

ازدياد التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اصحاب بأبناء المعلمين مما بدأ يولد الاحساس 
عدم ارتفاع اجورهم من رغم على الالأعمال وبين العمال الذين بدأوا يعانون من ارتفاع الاسعار 

اساس  ىثم قامت الثورة الفرنسية عل، لاعمال تكتلهم في تجمعات ضد أصحاب ا ىال ىمما اد
الثورة الفرنسية الاعتراف للافراد بالحرية السياسية القانونية  ئوقد تولد عن مبـاد الحرية والمساواة،

اعترفت الثورة الفرنسية بالحرية السياسية للافراد فأطلقت الحريات العامة ومنها ، لقد  والاقتصادية
الغاء نظام الطوائف ، واصبح من حق العامل ان يختار صاحب  ىال ىحرية العمل مما اد

العمل ان يختار العامل ، ووقف الطرفان على قدم المساواة وترتب ومن حق صاحب العمل ، 

                                                 

 ،علاقات العمل الفردية ، الاول  الجزء ، دراسة مقارنة ، شرح قانون العمل العراقي، جلال القريشي  .د  ) ١(  
 ١٣ ص ، ١٩٧٢، بغداد ، مطبعة الازهر 

 
 

 

  . ١٥ص  ،مرجع سابق  ،اهاب حسن اسماعيل  .د   )٢( 
  
  



 

٢٦ 

على اعلان الحرية القانونية ان ساد مبدأ سلطان الارادة واصبح العقد اعدل الوسائل لحكم 
  )١(.علاقات العمل 

نتائج عكسية ، وذلك ان المساواة  ىال ىذلك النحو اد ىعل غير أن اطلاق الحريات  
 ،المطلقة التي قام عليها المذهب الفردي كانت مساواة نظرية في علاقة اصحاب العمل بالعمال

ما يحصلون عليه  ىفقد استغل اصحاب العمل حاجة العمال وضعفهم ازاء احتياجاتهم الدائمة ال
ند ابرام عقد العمل ، واصبح العامل خاضعاً لقانون من أجر ، وبدأوا في املاء شروطهم ع

تحكم اصحاب العمل  ىذلك ال ىونظراً لكثرة العرض فقد اد،  لعمسوق الالعرض والطلب في 
بمستوي الاجور فكثر تشغيل العمال لنسائهم وأولادهم للاستعانة بأجورهم ، وفي ظل روابط 

وسائل حتى ولو كانت على حساب اقتطاع الربح بكل ال ىالعمل هذه فقد سعى أصحاب العمل ال
فيها  لاتوجدالعمل في اماكن  ىجزء من اجور العمال في صورة غرامات مع دفع العمال ال

   )٢(.الاحتياطات الصحية 

كما انتشر استعمال الالات مما عرض العمال لمخاطر جسيمة نتيجة اصابتهم مع عدم كفالة 
  . )٣(حمايتهم اللازمة 

ادراكهم لما كان يحيق بهم من  ىون بالغبن الواقع عليهم ، وساعد علوبدأ العمال يحس  
ظلم انتشار التعليم وازدياد الفروق بينهم وبين اصحاب الاعمال نتيجة تقدم الصناعة وظهور 

الاضراب ، كما لجأ اصحاب العمل دفاع عن مصالحهم ولجأوا الى الرأسمالية فكونوا نقابات لل
المظالم التي حلت بطبقة العمال بدأ ازدياد وازاء ، العمال  ىعل اغلاق المصانع للتأثير ىال

  دأ هذا حيث ب الاحساس باخفاق نظام الحرية وبضرورة تدخل المشرع لتنظيم علاقات العمل
  
  

                                                 

جامعة  –وسام محمد خليفة احمد ،الخصائص الاساسية لقانون العمل ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ) ١( 
 .٢٠، ص  ٢٠٠٧، ، بغداد النهرين 

همام محمد محمود  ،انظر كذلك د ،٢٩-٢٨ص، سابق مرجع  ،قانون العمل  ،د علي الطائي محم .د )٢(
 - ١٧ص  ،١٩٨٩ ،الاسكندرية، الجامعية طبوعاتدار الم ،عقد العمل الفردي  ،قانون العمل  ،زهران 

١٨ . 

 . ٢٠ص  ،مرجع سابق  ،وفاء حلمي أبو جميل .د) ٣(



 

٢٧ 

    

عالج فيها المشرع تحديد ساعات ولكن بصورة جزئية التدخل في منتصف القرن التاسع عشر 
  )١( .حداث العمل وحقق بعض الحماية لتشغيل الا

وبدأ التدخل الجذري في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عندما بدأ   
المذهب الاجتماعي في الظهور وبعد ان بدأ مذهب التدخل الاقتصادي في الانتشار مع تحول 

قوة سياسية اثرت في المجالس التشريعية وهي كلها عوامل تولد عنها قانون  ىالطبقة العاملة ال
  )٢( .معناه الحديثلعمل با

اساس ضرورة اتخاذ الدولة  ىفقد قام وانتشر المذهب الاجتماعي في القانون الذي قام عل  
موقف ايجابي لتحقيق صالح الجماعة واهدار مبدأ سلطان الارادة مما اكد واجب الدولة في 

ضرورة  ىلوانتشرت مذاهب التدخل الاقتصادي التي دعت ا،  التدخل لتنظيم علاقات العمل
ولئن كانت مذاهب التدخل ، تدخل الدولة في تنظيم العمل لارتباطه الوثيق بالاقتصاد وتأثيره فيه 

تدخل المشرع  ىالمذاهب بما نادت به ساعدت عل، الا ان كل هذه  ىشتقد اختلفت بين مذاهب 
سية كبيرة بعد قوة سيا ىوقد ساعد هذا التدخل تحول الطبقة العمالية ال، في تنظيم مسائل العمل 

، حزاب لاتكوين ا ىولجأ العمال ال ،التسليم بمبدأ الانتخاب نتيجة لكفاح الطبقة العاملة ونقاباتها 
الحكم مما ساعد على الاهتمام بالتدخل في  ىوقد نجحت بعض هذه الاحزاب في الوصول ال

ظهور قانون  ىلالامر في أغلب الدول الاوروبية ا ىتنظيم روابط العمل لمصلحة العمال وانته
  )٣ (.تقنينه واعتباره فرعاً مستقلاً من فروع القانون  ىبل والالعمل في اوائل القرن العشرين 

  

  
                                                 

وما بعدها  ٤٨٨ص  ،القاهرة ، بدون سنة طبع،الجزء الثاني ، لسياسي الاقتصاد ا، عبد الحكيم الرفاعي  .د) ١(
. 

،  ٣٥ نةسال، مجلة القانون والاقتصاد ، مقال مراعاة مصلحة العامل في قانون العمل  ،هاب اسماعيل ا .د) ٢(
 . وما بعدها ٣٦٩،  ص  العدد الاول

دار النهضة العربية  ،الطبعة الثالثة ، لعمل شرح قانون ا ،عبد الودود يحيى .لمزيد من التفاصيل راجع د) ٣(
 ١٩ص ،١٩٨٧،

 



 

٢٨ 

  :ثلاثة مطالب  لىذلك فاننا سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث ا ىوعل

  .مبدأ الحرية الفردية : المطلب الاول 
  ) .شروع نظرية الم( التطور الحديث لعلاقة العمل : المطلب الثاني 
  .نطاق سريان قانون العمل : المطلب الثالث 

  

  المطلب الأول

  )مبدأ سلطان الارادة (  مبدأ الحرية الفردية

الفرد  مبدأ سلطان الإرادة من نتائج المذهب الفردي الذي يقدس الحرية الفردية، والذي يعتبر يعد
وتحقيق  هو حماية الفرد فالهدف من تنظيم المجتمع، في نظر هذا المذهب. هو محور المجتمع
الإرادة الحرة  وهذه. فطالما كان الإنسان حراً فأن إرادته يجب أن تكون كذلك. مصلحته الخاصة

في عليه أي قيد يرد  هي التي تملك إنشاء العقد وهي التي تملك أيضاً تحديد آثاره بمنأى عن
تقنين (المذكور، القانون الفرنسي  ومن القوانين المدنية التي تأثرت إلى حد كبير بالمبدأ ، القانون

جاءت عنواناً لمبدأ سلطان الإرادة في  منه قد) ١١٣٤(فالمادة ) ١٨٠٤نابليون الصادر عام 
الاتفاق إذا تم شرعاً فإنه يقوم مقام القانون  أن( إنشاء التصرفات القانونية، حيث نصت على 

إذ نصت  ١٩٤٨ لسنة ١٣١رقم صري الاتجاه القانون المدني الم كما ذهب إلى هذا،)لمن تعاقد
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله - ١(ما يلي  منه على) ١(فقرة ) ١٤٧(المادة 

  )١(.)أو للأسباب التي يقررها القانون إلا باتفاق الطرفين،
 

ر بمبدأ عن القوانين سالفة الذكر في التأث١٩٥١لسنة) ٤٠(ولم يخرج القانون المدني العراقي رقم 
تكوين أو إنهاء أو تعديل التصرفات القانونية، فاعتبر العقد  سلطان الإرادة وما لها من دور في

إذ نفذ العقد كان لازماً، -١(على ذلك بأنه ) ١(فقرة ) ١٤٦(نصت المادة  شريعة المتعاقدين وقد
،  )و بالتراضيالعاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أ ولا يجوز لأحد

                                                 

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء ادارة ( موضوعية الإرادة ،اكرم محمود حسين. سليمان د بسام مجيد.  أ) ١(
 منشور على الصفحة الالكترونية ، جامعة الموصل ،كلية القانون  ،)والتشريعات القانونية المخاطر
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وإلزامها  من إبراز لقوة الرابطة العقدية) مصري، عراقي(أن ما قررته التشريعات المدنية  والواقع
القوانين قد تأثرت  من القانون المدني الفرنسي، لأن تلك) ١١٣٤(بفعل الإرادة يعود لنص المادة 

ارة في هذا المجال إلى أن الإش وتجدر، بصورة مباشرة بما وضعه المشرع الفرنسي في تلك المادة
سالفاً، لم تكن الغاية منها الأخذ بمفهوم المذهب  القوانين المدنية المقارنة في موادها المشار إليها

،  القوانين مسايرة الاتجاهات المعاصرة لمبدأ سلطان الإرادة الفردي على إطلاقه، بل حاولت تلك
  )١( .ر الإرادة في نطاق العقدالمعاصرة تسير نحو تقييد دو  فقد أصبحت الاتجاهات

بالفلسفة الفردية، ولما كانت الأفكار السائدة في المجتمعات الحديثة  ذلك أن حرية الإرادة ترتبط 
 فالأفكار"الاجتماعية، فقد أدى ذلك إلى ازدياد القيود على سلطان الإرادة،  هي الأفكار

في  انون لتنظيم علاقات الأفرادالاجتماعية تنادي بضرورة تدخل الدولة عن طريق أحكام الق
 تلك المعاملات معاملاتهم الخاصة، تنظيماً إجبارياً لا يترك لإرادتهم كثيراً من الحرية في تنظيم

مبدأ سلطان الإرادة، وسارت  فقد تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نشأ في رحابها
الجماعة قبل مصلحة الفرد، فظهر  صالحتشريعات الدول نحو الاشتراكية التي ترى الاعتداد بم

  )٢ (.أنصار المذهب الاجتماعي

 

الجماعة يقتضي منع تسلط الطرف القوي في التعاقد على الطرف الضعيف،  فالاعتداد بمصلحة
فالعامل وصاحب العمل كلاهما يملك الإرادة الحرة . إرادة الأول لمصلحة الأخير بل ينبغي تقييد

قوي يملك إملاء شروطه على  يسا على قدم المساواة، فإحداهما طرفالتعاقد إلا أنهما ل في
 لمصلحة العامل  الطرف الأخر الضعيف، ولذلك يجب تقييد إرادة صاحب العمل

تعد الإرادة حرة في تحديد مضمون الالتزامات العقدية، فقد أصبح الآن تدخل المشرع  وكذلك لم
بالاتفاق أو في  تعد إرادة الأفراد حرة في إنهاء العقدكما لم  ،تحديد هذا المضمون أمراً عادياً  في

العقود، بحيث لا يجوز لإرادة  تعديله، لذلك فقد يتدخل القانون ويضع تنظيماً معيناً لعقد من
العام يخول الدولة أن تتدخل لإقامة مساواة  فالصالح"الأفراد الخروج على هذا التنظيم بالتعديل، 

دة من بالاستناد إلى قوة اقتصادية جبارة أو الاستفا ع تحكم فريقحقيقية بين المتعاقدين، لمن
وتطبيقاً لهذا المذهب صدرت في مختلف الدول قوانين تجبر ظروف العرض والطلب المواتية 

                                                 

 ٢٤سابق ، ص وسام محمد خليفة احمد ، مرجع  )١(
 

 .اكرم محمود حسين، مرجع السابق . سليمان د بسام مجيد.  أ  )٢(
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بأجر معين، وتقرر تجديد عقود الإيجار بعد فوات مدتها جبراً على  الملاك على التأجير
ضع كثيراً من السلع للتسعير الجبري، مما يؤكد منطق شروط عقد العمل، وتخ المؤجرين، وتحدد

ان المناداة بالحرية والمساواة المطلقة بين الافراد ،الاجتماعي في تغليب صالح الجماعة المذهب
المساواة الواقعية الفعلية لاتخرج عن كونها امرا خياليا غير مبني على اساس سليم وذلك لان 

ف مراكزهم الاقتصادية وبالتالي فان القول بتساويهم في غير موجودة بين الافراد بسبب اختلا
حرية الارادة هو قول نظري خيالي اذ ان اطلاق الحرية في هذه الحالة يعني اطلاق حرية 

دون ان يملك الاخير فرصة صاحب العمل ليملي شروطه على العامل باسم الحرية والمساواة 
الذي وصل اليه العمال هو الذي دفع المشرع  ان الوضع السيئ، متكافئة لمناقشة هذه الشروط 

قانون في فرنسا يحرم  ١٨٤١اذار  ٢٢الى ان يخرج عن فكرة الحرية ومفهومها القديم فصدر في 
تشغيل الاطفال الذين هم دون سن الثامنة كما يحدد ساعات العمل اليومي للاحداث دون الثامنة 

  )١(.عشر باثنتي عشرة ساعة يوميا

  المطلب الثاني

  )نظرية المشروع( التطور الحديث لعلاقة العمل

 حديثُ " المشروع"صطلاح الامر ان الاستخدام القانوني لا يجب أن نلاحظ في باديء
لم يذع استخدامه في اللغة القانونية الا منذ ما يقرب من نسبياً فهذا الاصطلاح الاقتصادي 

القانون الوضعي في فرنسا وفي  ان قواعد ىنصف قرن تقريباً ، ولعل السبب في ذلك مرجعه ال
، فهو يختلط وفقا للنظريات  هتمويله وتنظيم ىمصر لا تفرق بين المشروع وشخص القائم عل

، فلا يتمتع بأي استقلال قانوني ، ومن ثم لا تثبت له ذمة مالية متميزة شخص المنظم التقليدية ب
   )٢( .نصب في ذمة هذا الاخيرحقوق الممول ، والتزامات المشروع ت ي، فحقوق المشروع اذن ه

مستندا وراء حق الملكية ، " ريبير"وفقاً لعبارات الاستاذ " المشروع " ونتيجة لذلك ظل 
ولا يكون في ذلك متعدياً  ع ان يؤجرها او يرهنها او يبيعهافالممول مالك لاصول المشروع فتستطي

                                                 

مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،  ،، الطبعة الأولىيوسف الياس ، قانون العمل . د –عدنان العابد . د ) ١(
 . ١١- ١٠ص  ،١٩٨٠

 ،١٩٩٧، دار النصر للتوزيع والنشر بجامعة القاهرة ، الجزء الاول  ،قانون الاعمال ، د قاسمعلي سي .د  )٢(
  . ٩٥ص 
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ي الانتاج فانه يمارس مكنة للمكنات التي يوفرها له حق ملكيته ، فهو اذ يستخدم ادواته ف
ثمار هذا الاستخدام فانه يكون في  ىوعندما يحصل عل ،الاستعمال التي يتضمنها حق الملكية 

اطار مكنة الاستغلال المتفرعة عن حق الملكية ، وعندما يبيع غلة الانتاج او ادواته  او ينهي 
لك ان تلك الافكار التقليدية ذ يكون ايضاً متعدياً لمكنة التصرفاستغلاله او يتخلص منه لا 

ن القانون المدني والموروثة عن القانون الروماني لا تعرف الا المالك ولا تعني مالمأخوذة 
   )١( .بالبحث عن المنظم او الممول

مجموعة من العمال الذين يقومون بانجاز العمل (قانون العمل بأنه  في يقصد بالمشروعو 
لمتاحة بأشراف وتوجيه صاحب العمل لتحقيق هدف مشترك يخدم بالوسائل المادية وغير المادية ا
   )٢(.)مصالح الطرفين والمجتمع معاً 

مجموعة من الوسائل المادية وغير المادية وهيئة دائمة من المستخدمين (بأنه  يمكن تعريفهكما 
  )٣(.)والعمال تشتغل على العموم في مكان واحد لغرض واحد وهي خاضعة لإدارة فنية مشتركة

  :ييتكون من اجتماع عناصر متعددة وهذه العناصر هبالمعنى القانوني أن المشروع 

  تمثل في يو   - :العنصر البشري: اولا

هم العمال بمختلف فئاتهم  الذي يملك السلطة العليا وعدد من  الأشخاص :  صاحب العمل. أ
له ووسائله المادية صاحب العمل هو رئيس المشروع الذي يتولى إدارته وتنظيمه وتوجيهه بعما

/ الثامنة(وغير المادية باتجاه الهدف الذي يرمي لتحقيقه، وقد عرفه المشرع العراقي في المادة 
كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم (بأنه ١٩٨٧لسنة ) ٧١(النافذ رقم من قانون العمل ) ثانياً 

من قانون العمل رقم وقد عرفه المشرع المصري في المادة الأولى ) عاملاً أو أكثر لقاء أجر

                                                 
 )١(  Ripert, les aspects jurdiqes du capitalisme,  op. cit. n. 120, aussi, champaud et 

paillusseau, op. cit., Despax, lentreprise et ledroit, n11, lambert Introduction a 
lexamen de la notion jurdique d'entre prise, R.T.D.com.P.77. 

   بحـــث فـــي مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد كليـــة  ،شــاب تومـــا منصـــور، نظريـــة المشـــروع فـــي قـــانون العمــل. د       )٢( 
  .٤٣، ص ١٩٦٧الحقوق، جامعة القاهرة، 

 . ١٥، ص١٩٥٨غداد، محمد عزيز، اقتصاد العمل، مطبعة المعارف، ب. د      )٣( 
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 ١٢كما عرفه قانون العمل المصري الجديد رقم  ، الملغى بالتعريف نفسه ١٩٨١لسنة ) ١٣٧(
    )١( .التعريف بنفس) ب/١(في المادة  ٢٠٠٣لسنة 

العنصر البشري الثاني للمشروع، وقد عرفه قانون العمل  ويمثل العمال : العامل. ب 
الشخص الذي يؤدي عملاً لرب العمل لقاء أجر بموجب : (بأنه ١٩٥٨لسنة ) ١(العراقي رقم 

اتفاق خاص أو عام شفهي، أو تحريري، ويكون عند أدائه تحت توجيهه وإدارته أو على سبيل 
كل (بأنه  ١٩٨٧لسنة  ٧١رقم  في حين عرفه قانون العمل العراقي النافذ،  )التدريب أو التجربة

في المادة الثامنة ) ه لإدارة وتوجيه صاحب العملمن يؤدي عملاً لقاء أجر يكون تابعاً في عمل
كل شخص طبيعي يعمل (بانه ) أ/١(المصري الجديد في المادة العمل قانون وقد عرفه منه، 

حيث لا يمكن تصور العامل إلاّ أن يكون ،  صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ىلقاء أجر لد
بعقد يلتزم فيه بأداء عمل يحدد ابتداءً ويكون ذكراً كان أم أنثى يرتبط مع صاحب العمل  طبيعياً◌ً 

خاضعاً لإدارة صاحب العمل وتوجيهه مقابل ما تم الاتفاق عليه من أجر بغض النظر عن 
   )٢( .أسلوب دفعه

  . وهي وسائل الإنتاج المستخدمة كالآلات والمواد الأولية : العنصر المادي: ثانيا

يقها، فيؤدي عمال المشروع العمل المتفق مراد تحقاليجب أن تكون هناك فكرة للمشروع 
عليه بغية تحقيق تلك الفكرة والتوصل إلى غاية المشروع، والعمل هنا هو خليط من جهد بشري 

مع الآلات  المستخدمة والمواد الأولية تشكل نتيجة واحدة وهي الإنتاج أو الخدمات ) للعمال( 
لسنة ) ١٥١(رقم العراقي الملغي ون العمل عرف قانو ،المطلوبة التي يهدف المشروع إلى تحقيقها

في حين ) كل ما يبذل من جهد إنساني فكري، تقني أو جسماني لقاء أجر( بانه العمل ١٩٧٠
والعمل قد يكون جسمانياً وهو ما ، النافذ قد خلا من تعريف العمل العراقي إن قانون العمل 

                                                 

بــدون  دار الفكــر العربــي، القــاهرة ، فــايز النجيــب وعبــد الــرحمن بكــر، قــانون العمــل الموحــد علمــاً وعمــلاً،      )١(
 .٦صسنة طبع ، 

 ١٩٧٠لســــنة  ١٥١شــــرح مفصــــل لأحكــــام قــــانون العمــــل رقــــم ( ، قــــانون العمــــل العراقــــي  يوســــف اليــــاس. د  )٢(

 ، ٧٦ص.١٩٨٠ ،بغــداد  ،مكتبــة التحريــر ،الطبعــة الأولــى ،عمــل الفرديــةعلاقــات ال ،، الجــزء الاول)المعــدل
صــــادق مهــــدي الســــعيد، اقتصــــاد وتشــــريع العمل،الطبعــــة الثانيــــة، مطبعــــة المعــــارف، بغــــداد . دانظــــر كــــذلك 

 . ١٩٨، ص١٩٦٩
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تقنية وهي ما تسمى بالأعمال غير  يطلق عليه بالاعمال المادية وقد تكون أعمالاً فكرية أو
   )١( .المادية

وفي حالة عدم ،ويفترض في العمل أن يكون ممكناً ومعيناً أو قابلاً للتعيين وعدم مخالفته للقانون
النص على قيمة العمل في العقد يأتي دور القضاء لتحديده بالاستناد إلى عمل المثل أو عرف 

  )٢(.العمل باطلاً بر تعاالمهنة أو مقتضيات العدالة وإلاّ 

   )٣( .كبراءات الاختراع:  العناصر غير المادية: ثالثا

ويجب أن تتلاحم هذه العناصر لإنجاح المشروع بوصفه مجمعاً منظماً يقوم على مبادئ 
أي كان . وتحكمه سلطات وسابقاً كانت هذه السلطات المسيطرة على المشروع مطلقة بيد واحدة

وهي ملكية المشروع والسيادة على العمل بواسطة عقد العمل ثم لرئيس المشروع صفة مزدوجة 
تطورت السلطة في اتجاه ديمقراطي لتصبح مناصفة بين أصحاب العمل من جهة والعمال 

   )٤( .بواسطة ممثليهم من جهة أخرى

  .المشروع وفكرة المنشأة التمييز بين فكرة  . ت

قتصادية  فتجمع فيها اذا كان المشروع في نظر الاقتصاديين وحدة انتاجية ا  
بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي ) رأس المال ( والعناصر المادية ) العمال ( العناصر البشرية 

   )٥(.فان فكرة المشروع في قانون العمل فكرة مستقلة

عمل للتنفيذ لا يشترط بالضرورة انه : ذ يميز المشروع في قانون العمل عناصر ثلاثة ا
شخص  ىوعمال يتكفلون بتحقيقه ، وسلطة عليا يسندها المشروع ال يكون ذا طابع اقتصادي ،

                                                 
� وا������ ا�ھ����� �����اد، . د   )١(���، ١٩٦٨!��#ب /).��# .�-��)ر، !���ح *��#()ن ا�$&%،ا���$��� ا�"#�"���، !��� � ا��

  .١٠٨ص
، ا(<��  �=�> ر(�# .;��� :�#�9 �6٢٤#�8 ، ص7)5�6 ا���#س، *�#()ن ا�$&�%، ، .��3� . د��2(#ن ا�$#��� و. د   )٢(

3#.$��  / ���� ا��AJ)ق، ، ر��EH3#. ��#6 )دراA. �6#ر(�(ا���#/G، اDE)F#ء ا�&��وع �$�A ا�$&% ا�@�دي 
 .٢١، ص٢٠٠٦ا��K7�D، ���اد، 

/  ��� ا��A#()ن، :#SM ا�$&% اRدارGQ �7 إط#ر ا�&��وع، أط�و�M د E)راه  �6�� ،:�# ($&#ن ا�)GH7. د   )٣(
!�#ب /).�# .�-�)ر، !��ح *�#()ن ا�$&�%،.�3� �6#�8، . ا(<�  �=�>  د ،١٨، ص3٢٠٠٢#.$� ���اد، 

2���� ا����6)ل 2���� U��6#3، ا*E-��#د ا�$&��%، .��$��� . T��2ء !��@�8 ا����اوي ود. ، ا(<���  ��=�>  د١٩١ص
 ،�7W �&٢٤١، ص١٩٨٩ا�$&#ل ا�. 

  .٢مرجع سابق، ص محمد عزيز،. د    )٤( 
  .وما بعدها ١٣فتحي عبد الصبور رسالة في الشخصية المعنوية للمشروع العام ، مرجع سابق ، ص . د  )٥( 
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السلطة العليا في " وصفة ،  هو رئيس المشروع قد يكون هو صاحب المشروع او من يمثله
ظم عناصر لتي ليست الا وحدة فنية للانتاج تهي التي تميز المشروع عن المنشأة ا" الادارة 

فنية دون أن يكون لها الاستقلال القانوني والاقتصادي  بشرية ومادية لتحقيق اغراض ذات طبيعة
فهي تابعة للمشروع كما سبق وذكرنا والمشروع قد يتكون من منشأة واحدة وهنا تمتزج فكرة 

   )١(.المشروع بفكرة المنشأة

تعمل مجتمعة لتحقيق نشاط اقتصادي واحد يهدف اليه وقد يتكون من عدة منشأت 
نشأة استقلال مالي وقانوني ولا يكون مدير كل منها حرا في قراراته المشروع دون ان يكون لكل م

محدودة وغير كاملة  –وهي جزء من المشروع  –لتبعيته لاصحاب المشروع فسلطة مدير المنشأة 
ولذلك فان سلطة اتخاذ القرار الاقتصادي والالتزامات القانونية  ،ولا يباشرها الا بطريق التفويض 

 ىمستو  ىعاتق صاحب العمل المالك للمشروع وتصدر عل ىمالية انما تقع علالمتعلقة بالذمة ال
بغي ان تكون نيكما ان توجيه العمال ومراقبتهم في العمل ومساهمتهم في نتائجه  ،المشروع كله 

وعند غياب النص التشريعي الذي يضع معيارا لتمييز المنشأة ، مستوى المشروع كذلك  ىعل
تحديد الضوابط  ىنية دون الاستقلال القانوني والاقتصادي يلجأ القضاء الالتي تتمتع بالذاتية الف

وجود المنشأة المتميزه ومن ذلك مكان الانشاء المنفصل جغرافيا عن مركز  ىالتي يستدل بها عل
تمتعها بالاستقلال الذاتي المستمد من السلطات التي يفوض فيها  ىالمشروع وطابعها الدائم ومد

وتبدو اهمية التفرقة بين المشروع والمنشأة ، صفة خاصة في مجالات العمالة رئيس المنشأة وب
في السلطات التي تكون لرئيس كل منهما وهو المشروع اما ان يكون صاحب العمل او من 

غير أن ، يفوضه او يمثله في حين ان رئيس المنشأة ليس الا عاملاً لدي صاحب المشروع 
خلاله العمال وتتولد فيه علاقات الفردية كما انها المكان  المنشأة هي الاطار الذي يعمل من

   )٢( .) علاقات العمل الجماعية( اجـان الانتـولج ه العلاقات النقابيةـالذي تنتظم في

واخيرا فان عقود واتفاقات  ،ويتم فيه انتخاب ممثلي العمل في مجلس ادارة المشروع 
بالنسبة للمهن  مستوي المشروع كلٌ  ىلعامة تسري علالعمل الجماعية التي تبرم بواسطة النقابات ا

                                                 

)١(  J. rivero et J. savatier: Droit du travail, Themis 1978 P 155. 
2�� ا�-�)ر رGQ YE�#6 ا��X-�� ا�&$�)�7 ��. د  )٢(  GJEQ 6#�8 ، ص �  .٤٤٣و  ٥١٢&��وع ا�$#م ،.�3



 

٣٥ 

بعض المنشأت التي  ىبحسب الاحوال عل –او الصناعة الخاصة بلجانها النقاببية كما قد تسري 
   )١( .يضمها المشروع دون البعض الاخر

                                                 
)١(  j. Rivero et J savatier : Droit du travail themis 1978 P 156. 
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  المطلب الثالث

  نطاق سريان قانون العمل

ان والمكان والموضوع سوف نقوم بدراسة نطاق سريان قانون العمل من حيث الزم  
  .والأشخاص وسوف نخصص لكل نوع من الأنواع السابقة فرعاً مستقلاً به 

  الفرع الأول

  نطاق سريان قانون العمل من حيث الزمان

الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا يترتب عليها   
لوقائع التي تقع بعد تاريخ جديد بأثر فوري مباشر على اأثر فيما وقع قبلها ولذلك يسري التشريع ال

أفضل من التشريع القديم  وينبني على  مشرعبإعتبار أن التشريع الجديد يعتبر في نظر ال نفاذه
في ظله ولو كانت ناشئة عن وقائع تمت  تذلك أن القانون يخضع لسلطاته كل الآثار التي تم

انونية ومؤدى ذلك أن القانون الذي أبرم العقد في ظله هو الذي قبل تاريخ نفاذه توحيداً للمراكز الق
يحكم صحة العقد وبطلانه وإثباته كما يحكم الآثار المترتبة عليه ومن ثم لا يسري القانون الجديد 

من ذلك إلا القواعد القانونية الآمرة  ىغير أنه لا يستثن ، إلا على ما يجد من عقود بعد صدوره
   )١( .ام العامأو المتعلقة بالنظ

إن هذه القوانين تكون ذات أثر مباشر على العقود السارية وقت صدورها ومتى كان للقانون 
أثر مباشر فإنه يحكم الروابط العقدية التي  –في مجال العقود  –الجديد المتعلق بالنظام العام 

ون الجديد وكذلك تنشأ في ظله كما ينطبق على الوقائع والأعمال التي بدأ قيامها في ظل القان
 .بعد صدور القانون الجديد ولو كانت مترتبة على أوضاع قانونية سابقة عليه تالآثار التي تم

)٢(   

ولما كانت قوانين العمل متعلقة بالنظام العام كما سبق وقد شرحنا ، فإن قانون العمل   
لعقد السابق صدوره يسري على العقود السابقة على نفاذه ، ومؤدى ذلك أنه وإن كان الأصل أن ا

                                                 

،  ١٩٥٣القاهرة ، مطبعة نهضة مصر، السنة  ،محاضرات في نظرية القانون  ،محمد علي إمام  .د  )١(
 .وما بعدها  ٣٧٩ص 

 .٧٨ص  ، مرجع سابق ،حسن كيرة  .در كذلك انظ ، ٣٨٠ص ،  مرجع سابق ،محمد على أمام. د  )٢(
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على نفاذ قانون العمل الجديد يظل خاضعاً من حيث صحته وأركانه للقانون القديم إلا أن 
   )١( .الشروط المخالفة للقانون الجديد تكون باطلة ويسري عليها القانون الأخير

أما من حيث الآثار التي يولدها عقد العمل السابق على صدور قانون العمل الجديد فلا    
عقد العمل وقبل العمل على راء في سريان قانون العمل القديم على ما تولد منها من آثار م

بالقانون الجديد ، وأن هذا القانون الأخير هو الذي يحكم الآثار التي يولدها العقد بعد صدور 
ه من القانون المذكور ونفاذه وليس من علة لذلك إلا تعلق أحكام قانون العمل بالنظام العام وما ل

  )٢( .أثر مباشر دون أن ينطوي ذلك على معنى الأثر الرجعي إلى الماضي

ويترتب على تطبيق الأثر المباشر لقوانين العمل أن يكون للعامل الحق في الإنتفاع   
العمل تطبيق القانون الجديد  صاحببأحكام القانون الجديد ولو لم يطلب ذلك مباشرة فإذا رفض 

ولكن هل يعتبر او اللجوء الى المحاكم لفسخ العقد من جانب العامل كان ذلك سبباً مشروعاً 
طبق القضاء الفرنسي في  ،العمل  صاحبتطبيق القانون الجديد مبرراً لإنتهاء العقد من جانب 

هذه الحالة القاعدة العامة في فسخ العقود التي تفترض بالضرورة خطأ المدين حتى يتم فسخ 
ر الإرادة إذا كان عدم تنفيذ العقد راجعاً إلى القوة القاهرة ، وقد أقر العقد لأن الفسخ قد يقع بغي

ذلك القضاء حق الفسخ كلما كان القانون الجديد قد خلق إستحالة مطلقة في التنفيذ بالنسبة لأحد 
الطرفين وكذلك في حالة الإستحالة الجزئية إذا كان تطبيق التعديل الذي تضمنه القانون الجديد ، 

فتطبيق القانون . أن يزيد من التزامات أي من الطرفين التي كان قد أقرها أو قبلها من شأنه 
الجديد إذن يسمح بطلب الفسخ القضائي لعقد العمل المحدد المدة أو يعتبر مبرراً للفسخ الإرادي 

العقد فيظل كل طرف  بقاءولكن ليس للقانون الجديد أثر على . للعقد إن كان غير محدد المدة 

                                                 

المرشد في قانون العمل  ،عصمت الهواري  .دانظر كذلك ،  ٩٣ص ،  بقمرجع سا ،علي العريف  .د  )١(
 . ٢٤ص ، ١٩٥٩الناشر مكتبة الانجلو المصرية ، السنة  ، الجزء الأول  ،الموحد 

،  ١٩٥٥القاهرة ، الطبعة الثالثة ، السنة  ،عيةوالتأمينات الاجتما قانون العمل ،حلمي مراد محمد  .د  )٢(
  . ٧٨ص ،  ، مرجع سابقحسن كيرة  .دانظر كذلك ،  ٣٦ - ٣٥ص 
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ماً به فإذا فسخ العقد بإرادته المنفردة كان فسخاً تعسفياً متى تبين أن الغرض منه هو إستبعاد ملتز 
   )١( .تطبيق أحكام القانون

  

  الفرع الثاني

  نطاق سريان قانون العمل من حيث المكان

الأصل في حالة تنازع القوانين التي تحكم علاقة العمل من حيث المكان أن عقد العمل   
لإلتزامات العقدية أي المتولدة عن العقد يخضع للقانون الذي تحدده إرادتا المتعاقدين من ناحية ا

صراحة أو ضمناً متى إستبان لهم أن العلاقة القانونية بينهما من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق 
  )٢( .أنظمة تشريعية كثيرة لإحتوائها على عناصر دولية وإلى التنازع فيما بينها

من كل من المتعاقدين إلى تطبيق قانون محل تنفيذ العقد ففي هذا المكان يقتضي وقد تتجه إرادة 
العمل أداء العمل وفيه تقوم علاقة التبعية بينه وبين العامل وهى التي تميز عقد العمل  صاحب

ولكن قد يتضح من الظروف المحيطة أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه ، .عن غيره من العقود
محل تنفيذ العقد كقانون محل انعقاده فيسري على كل من الطرفين ويكون من السهل غير قانون 

على أيهما العلم به ، كما أن تنفيذ العقد قد لا يكون مركزاً في دولة معينة إذا امتد نشاط العامل 
إلى دول مختلفة فيتبين من الظروف أن القانون المراد تطبيقه هو مركز المشروع الذي يؤدي 

فإذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان صراحة على قانون بعينه يكون واجب التطبيق  ،من أجله العمل 
ولم يتبين من الظروف، أن قانوناً بذاته هو الذي يراد تطبيقه فإن المشرع المصري قد قضى بأن 

ا قانون الدولة التي يوجد فيه –ومنها التي ولدها عقد العمل  –يسري على الإلتزامات التعاقدية 
  )٣( .الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن إختلفا سرى قانون الدولة التي فيها التعاقد 

                                                 

)١(  P. Durand: Traite de droitg du travail I. P200 .  

  . ٩٠ص  ،مرجع سابق  ،فتحي عبد الصبور  .د  )٢(
 . ١٠٣ص  ، ١٩٧٣ ،لقاهرة ، ا الأحكام الوضعية في تنازع القوانين، سامية راشد . د  )٣(
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، أو قانون  فلا عبرة إذن بقانون جنسية أي من المتعاقدين وإنما العبرة بقانون الموطن  
  )١( .البلد الذي تم فيه التعاقد 

لتعاقد سواء كانت إرادة صريحة أو وكل هذه القواعد تطبيق لقانون الإرادة لطرفي ا  
ضمنية ، فإن لم توجد فإرادة إفترضها الشارع في قانون الموطن المشترك للمتعاقدين فإن إختلفا 

من القانون المدني ) ٢٥(موطناً ففي قانون محل ابرام العقد وقد تضمن ذلك كله نص المادة 
لسنة ) ٩١(رقم عمل المصري الملغيقانون المن ) ١٩ (والمادة  ١٩٥١لسنة  ) ٤٠(العراقي رقم 

زال يخضع عند تنازع القوانين من حيث يوقد اتجه الفقه الحديث إلى أن عقد العمل لا، ١٩٥٩
بتطبيق قانون المصري من القانون المدني  )١٩(المكان لقاعدة الإسناد التي تقررت في المادة 

، ومع ذلك ذهب جانب من الفقه  إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية التي إفترضها القانون
إلى أن مجال إرادة المتعاقدين إنما يكون بالنسبة للقواعد غير التنظيمية في عقد العمل ، أما 
القواعد التنظيمية للعقد كتلك الخاصة بتحديد الأجور وساعات العمل والأجازات بأجر وهى قواعد 

تخضع لقانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ  آخرة تتعلق بالنظام العام ، وذات طابع إقليمي فيجب أن
  )٢ (.العقد إذا لم يتفق الطرفان على تطبيق قانون محل التنفيذ 

من القانون )١٩(ويذهب رأي ثان في الفقه إلى أنه لا مناص من أعمال حكم المادة   
بالنسبة على الجانب غير التنظيمي في العقد بتطبيق قانون إرادة المتعاقدين أما المصري المدني 

للجانب التنظيمي فإنه إذا كان التنفيذ في مصر يتعين تطبيق القانون المصري بإعتباره قانون 
دولة التنفيذ وذلك على أساس أنها قواعد أمره نظمها القانون المصري وذات تطبيق مباشر مما 

جتماعي لا يجعلها إقليمية التطبيق لإتصالها إتصالاً وثيقاً بالكيان السياسي والإقتصادي والإ
   )١( .من القانون المدني )٢٨(لمجرد استبعاد القانون الأجنبي وفقاً للمادة 

                                                 

ويجوز ان يكون للشخص . بصفة دائمة او مؤقتة يراد بالموطن المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة   )١(
 ) . ١٩٥١لسنة ٤٠العراقي رقم  القانون المدنيمن  ٤٢/ م. ( اكثر من موطن واحد 

، رسالة ماجستير  ،) دراسة مقارنة  (تنازع القوانين في عقد العمل الفردي  ،احمد صبيح جميل النقاش     )٢(
  . ٣٩ص ،٢٠٠٣ ،جامعة بغداد  ،كلية القانون 
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٤٠ 

ولكن هذا الرأي قد أيد تطبيق قانون الإرادة اذا كان التنفيذ قد تم بالخارج كما يرى تطبيق   
   )٢( .قانون مركز إدارة الأعمال أو مقر المشروع إذا كان تنفيذ العقد قد إمتد إلى أكثر من دولة

وأخيراً يذهب ذلك الرأي إلى أنه من المستحسن أن يكون قانون دولة التنفيذ هو الذي   
يحكم العقد سواء من الجانب التنظيمي أم من الجانب غير التنظيمي ضماناً لوحدة القانون 
المطبق ، ويرى أيضاً أن القضاء في مكنته أن يتجه إلى ذلك مستنداً إلى ما نصت عليه المادة 

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من " من أنه المصري من القانون المدني )٢٤(
إلى أن غالبية الفقه الحديث يرى تطبيق ،  "أحوال تنازع القوانين مباديء القانون الدولي الخاص 

  )٣( .قانون دولة التنفيذ على عقد العمل في أحوال تنازع القوانين من حيث المكان 

البنسبة للإلتزامات غير التعاقدية التي تكون ناشئة عن عقد العمل فقد قضت المادة أما ب  
يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد (من القانون المدني المصري على أنه )٢١/١(

الذي وقع فيه الفعل المنشيء للالتزام ، وهذه القاعدة العامة تسري بالنسبة للإلتزامات غير 
غير أن المادة  ،)ية ، سواء كان مصدرها الفعل الضار أم الإثراء دون سبب مشروع التعاقد

من القانون المدني قد إستثنت من القاعدة المتقدمة بالنسبة للإلتزامات الناشئة عن الفعل ) ٢١/٢(
الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن " رأت عدم سريانها على فالضار 

وذلك على أساس أن الحاق وصف " . غير مشروعة في البلد الذي وقعت به كانت تعد 
عقد  نطاقوفي ، المشروعية بواقعة من الوقائع او نفي هذا الوصف عنها أمر يتعلق بالنظام العام

محدد مهلة الفسخ في حالة العقد غير  العمل فإذا كان أساس الإلتزام بالتعويض عن عدم مراعاة
العقدية وكذلك الشأن بالنسبة لإلتزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة  المدة هو المسئولية

للعامل بإعتبار أن الإلتزام في الحالين قرره القانون ولكن مصدره العقد وذلك كأثر من آثاره ، 
فالقانون الواجب التطبيق الذي تحدده قواعد الإسناد بالنسبة للإلتزامات العقدية على ما سبق بيانه 

محدد المدة فأساسه التعسف عسفي أو بلا مبرر في العقد غير أما عن التعويض عن الفسخ الت ،
في إستعمال الحق وهو حق اي من طرفي العقد غير المحدد المدة في إنهائه بإرادته المنفردة ، 
ولذلك تكون مسئولية الفاسخ هنا مسئولية تقصيرية أساسها الفصل غير المشروع وليست مسئولية 

قدية أساسها عدم تنفيذ العقد ، لذلك فإن القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالإلتزام بالتعويض ع
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٤١ 

فسخ التعسفي إنما هو قانون البلد الذي حدثت فيه واقعة الفسخ بالإرادة المفردة وهى الواقعة لعن ا
  )١( .المنشئة للإلتزام 

لقاضي الوطني يجب أن يطبق قانونه اما بالنسبة للقانون الأجنبي فإنه لا مراء في أن ا  
هو متى كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق بحسب قواعد القانون الدولي الخاص وقواعد 
الإسناد مخالفاً للنظام العام أو الآداب كما إذا كان من شأن تطبيق القانون الأجنبي إيجاد تفرقة 

تطبيق القانون الأجنبي إذا كانت ومؤدى استبعاد  ،بين المتعاقدين بسبب الدين أو الجنس 
من القانون المدني )٢٨(وهو ما قررته المادة  –أحكامه مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر 

ما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس نهى القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كل –المصري 
ة مما يتعلق بالمصلحة العليا في الدول خلاقيةالإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الا

  )٢( .للمجتمع

ويلاحظ أن أعمال فكرة النظام العام والآداب لاستبعاد القانون الأجنبي يختلف عن أعمال      
هذه الفكرة في نطاق روابط الإلتزامات التي لا يدخل في تكوينها عنصر أجنبي وعلى ذلك 

في القانون الدولي إلى إختصاص القانون  فالصفة الآمرة لقواعد أي قانون داخلي لا تؤدي حتما
الوطني ، إذ إستقر الفقه والقضاء على أنه لا يكفي مجرد مخالفة القانون الأجنبي للأحكام الآمرة 
في قانون القاضي حتى يكون القانون الأجنبي مخالفاً للنظام العام ، وإنما يجب أن ترقى هذه 

أي أن تتنافر أحكام القانون الأجنبي شتراك القانون، المطلق أو عدم الإ المخالفة إلى عدم التوافق
وتقدير مخالفة قواعد  مع الأفكار السياسية التي يقوم عليها نظام المجتمع الأعلى في بلد القاضي

القانون الأجنبي الواجب التطبيق للنظام العام أو الآداب مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة 
    )١( .محكمة النقض

                                                 

 . ٧٣٣ – ٧١٢ص  ، ٥٨٢بند  -  ٥٦٦بند ، مرجع سابق  ،فتحي عبد الصبور .د   )١( 

ون الدولي القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القان ،احمد عبد الكريم سلامة  .د  ) ٢( 
 ١٠٥ص ، ١٩٨٥ ،القاهرة  ،دار النهضة العربية، الخاص 

  
  
 
  . ٧٥، ص  ��#3١٩٦٢ 2�� ا��K&M، ا�A#()ن ا��و�G ا�X#ص ، ا�;Wء ا�"#�` ، . د  )١( 



 

٤٢ 

من القانون المدني المصري قد نصت  )١٠(كييف علاقات العمل نجد أن المادة وعند ت  
القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه " على أن 

ويرى الفقه  ،" العلاقات ما قضيه تشارع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها 
هنا هو تحديد المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفة من  أن المقصود بالتكييف

المسائل القانونية التي خصها المشرع بقاعدة إسناد، لأن التكييف قد تناول واقعة أو مسألة قانونية 
أو قاعدة قانونية ومن ذلك في مجال عقد العمل تكييف العلاقة التي بها عنصر أجنبي محل 

لقوانين وما إذا كانت تعتبر علاقة عقدية وأن الإلتزامات المتولدة عنها التزامات التنازع بين ا
ون الواجب التطبيق ، كما يدخل في نعقدية أم أنها إلتزامات غير عقدية حتى يمكن معرفة القا

أما بالنسبة لشكل عقد العمل في أحوال ، التكييف تحديد الموطن المشترك أو محل إبرام العقد 
من القانون )٢٠(وفقاً للمادة  –ع ضقوانين من حيث المكان ، فإن العقد تصرف يختنازع ال

في شكله لقانون البلد الذي تم فيه كما يجوز أن يخضع للقانون الذي يسري  –المدني المصري 
أو قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك ، ويتجه الفقه  على أحكامه الموضوعية

قانون محل إبرام التصرف بالنسبة لشكل التصرف القانوني هو القاعدة العامة وأن  إلى أن تطبيق
وهو إما )٢٠(المتعاقدين مع ذلك لهما حق إختيار أي من القوانين الأخرى المبينه في المادة 

القانون الذي يسري على موضوع التصرف أو قانون الموطن المشترك أو قانون جنسية 
  )٢( .لكي يفرغا تصرفهما في الشكل الوارد بهالمتعاقدين المشتركة ، 

أما عن قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات فيسرى عليها قانون البلد الذي 
   )١( .تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وكذلك إجراءات التنفيذ

القوانين بالنسبة لعقد العمل تنازع لم يتطرق المشرع العراقي الى مسألة اما في القانون العراقي ف
والتي ) ٣٣ -١٧المواد (لذا كان لا بد من الرجوع الى نصوص التنازع الواردة في القانون المدني 
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 .المصري من القانون المدني )٢٢(المادة   )١( 



 

٤٣ 

سكتت ايضا عن هذه المسالة، وهذا ما يدلل على ان المشرع العراقي قد ترك امر هذه المهمة 
يتبع فيما لم يرد (نصت على ان  من القانون المدني التي )٣٠( ،كما نصت المادةللفقه والقضاء

 .)به نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا
)١(  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرع الثالث

  نطاق سريان قانون العمل من حيث الموضوع

                                                 

 عبد العزيز : وكذلك. ٥٤، ص ١٩٧٧لعدلية، العدد الثالث والرابع، السنة الثامنة، مجموعة الاحكام ا     )١( 
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٤٤ 

علاقة العمل  مجموعة القواعد القانونية التي تنظم (سبق وأن عرفنا قانون العمل بأنه   
 لذا ،) التابع المأجور التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه 

  : يشترط لسريان قانون العمل توافر ثلاثة شروط 
   .أن يكون العمل عملاً خاصاً : الشرط الأول     
    .أن يكون العمل مؤجراً : الشرط الثاني     
  .ون العمل عملاً تابعاً أن يك: الشرط الثالث     

  :الشرط الأول 

يشترط لسريان قانون العمل أن يكون العمل من الأعمال الخاصة لا من الأعمال العامة   
ا ذأي أن أحكام ه ، فالقاعدة أن قانون العمل لا يسري على العمل العام إلا بنص خاص. 

 .دارة المحلية والهيئات العامة القانون لا تسري على العاملين بأجهزة الدولة بما ذلك وحدات الإ
)١(  

  :الشرط الثاني 

لا يكفي لسريان قانون العمل أن يكون العمل خاصاً ، وإنما يشترط أن يكون العمل   
مأجوراً فقانون العمل يحكم العلاقات التي تنشأ عن العمل المأجور أي العمل الذي يقوم به 

 ٧١قانون العمل العراقي رقم في  والنص صريح ،شخص بقصد الحصول على مقابل أو أجر 
العمل  قانون من ) ٣١،  ١/١م ( كما نصت عليها المواد )  ثانيا/ ٨م  - ٤م(  ١٩٨٧لسنة 

 ولذلك إذا تخلف عنصر الأجر في شأن عمل متعاقد عليه فلا يكون العقد عملاً  ، النافذ المصري
لأجر هو العوض الذي يحصل فا، وإنما عقداً من عقود التبرع أو من عقود الخدمات المجانية 

قة علاقة عمل وخضعت عليه العامل في مقابل عمله ، ومتى توافر هذا العوض إعتبرت العلا
اً ، أيا ما كانت التسمية التي تطلق ينقداً كان أو عنأيا كانت طبيعة هذا العوض   لقانون العمل

تهم الطريقة التي يتحدد بها هذا عليه ، أجراً أو مرتباً ، أو ماهية أو أتعاباً أو عمولة كذلك لا 
   )١(.العوض على أساس وحدة زمنية كالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو على أساس الإنتاج بالقطعة

                                                 

 .وما بعدها  ٢١ص  ،١٩٩٥العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية، قانون ، جلال العدوي  )١(

- ١٩٩٩، ح *#()ن ا�$&% ، دار ا�&��)2#ت ا�;#.$�� ، ا�6]��ر�7 ا�J. ��H&� ا���H 2&�ان ، !�. د    )١( 
 . ٤٨، ص  ٢٠٠٠



 

٤٥ 

  :الشرط الثالث 

أن يكون العامل في أدائه  فضلاً عن الشرطين السابقين يشترط لسريان قانون العمل   
لقانونية ، والتي تعنى خضوع العامل في أداء والتبعية المقصودة هنا هى التبعية ا لعمله تابعاً 

العمل ، وهذا الشرط الثالث هو الذي يميز العمل الذي  صاحب عمله لسلطة وإدارة أو إشراف
فعمـل المقاول مثلاً ، ،يخضع لقانون العمل عن غيره من الأعمال التي لا تخضع لهذا القانون 

لأنه ليس عملاً تبعاً تلك التبعية القانونية عمل خاص ومأجور ، ولكنه لا يخضع لقانون العمل ، 
وليست التبعية الاقتصادية اذ غالبا ما يستتبع تحقق التبعية التي تعد المناط لسريان قانون العمل 

القانونية التبعية الاقتصادية ولكن الامر ليس كذلك دائما كما ان قانون العمل يعالج العمل 
عمله وذلك يخرج عن نطاق هذا القانون العمل الذي  المأجور والذي يتقاضى من يؤديه مقابل

  )٢ (.يؤدى على سبيل التبرع او المجان 

  

  

  

  

  

  

  

  الفرع الرابع

  نطاق سريان قانون العمل من حيث الأشخاص
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٤٦ 

فلا يعتبر عملاً المجهود الذي يبذله ،  )١(  العمل هو مجهود إرادي يقوم به الإنسان  
من قوى الطبيعة ، فالعامل إذن لابد أن يكون إنساناً ذكراً أو الحيوان ، أو الدفع الناشيء عن قوة 

   )٢( . أنثى ، ولا يتصور أن يكون العامل إلا إنساناً أي شخصاً طبيعياً 

أما الشخص الإعتباري فلا يكون عاملاً وجميع مجهوداته تنسب إلى أعضائه من الأشخاص 
،  م بالعمل إنسان أي شخص طبيعيالطبيعيين ، وجميع أحكام قانون العمل تفترض أن من يقو 

وقد كانت حماية الشخص القائم بالعمل في إنسانيته وفي بدنه هى الدافع والمحرك الأساسي 
  )٣( .لنشوء قانون العمل 

فقد يكون شخصاً طبيعياً  ،أما صاحب العمل وهو من يتم العمل لحسابه وتحت إشرافه   
في  ١٩٨٧لسنة  ٧١رقم النافذ ن العمل العراقي ثنى قانو لقد استوقد يكون شخصاًَ◌ إعتبارياً ، 

عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية من نطاق سريان هذا القانون فقد نصت ) اولا/٦٦(المادة 
  )على عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية لاتسري احكام هذا الفصل ( المادة على 

  .عمال الزراعة : اولا

اب المزارع بمن يستخدمون في الاعمال الزراعية ذات طبيعة ان العلاقة التي تربط اصح     
خاصة اذ تعتمد هذه الاعمال في تنظيمها بالدرجة الاولى على قواعد العرف المحلي او الخاص 

، الى جانب عد انتظام العمل الزراعي طوال السنة ، مما يجعل بكل فرع من فروع الزراعة 
فأن قانون العمل قد استثنى من نطاق سريان بعض  معالجة شؤونهم تختلف من تشريع لاخر لذا
  .م اوقات العمل والراحة اليومية احكامه على عمال الزراعة التي تتعلق بتنظي

  .عمال الخدمة المنزلية :ثانيا

استثنى قانون العمل العراقي عمال الخدمة المنزلية من الخضوع لاحكامه لان طبيعة العمل الذي 
باقي طوائف العمال كما ان عملهم ذو مباشرة  يهلعمل الذي يؤديؤدونه يختلف عن طبيعة ا

الخاصة الامر الذي يتطلب وضع  بمخدوميهم مما يمكنهم من الاطلاع على اسرارهم وشؤونهم
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٤٧ 

قانون خاص بهم تراعى فيه هذه الظروف مما دفع المشرع الى استثنائهم من الخضوع للاحكام 
    . قررة للفئات الاخرى من العمال الخاصة بتنظيم اوقات العمل والراحة الم

الخاصة بتنظيم اوقات العمل في الاعمال ذات الدوامين ، ) ٥٦(كما لاتسري احكام المادة :  ثالثا
او ذات الصفة المتقطعة بحق المشتغلين بالاعمال التحضيرية او التكميلية التي يتعين انجازها 

تغلين باعمال الحراسة وفقا لاجكام المادة قبل اوبعد الانتهاء من العمل ، كذلك العمال المش
من هذا ) ٥٦(لاتسري احكام المادة من قانون العمل العراقي حيث نصت على  ) ثانيا/٦٦(

المشتغلون بالاعمال التحضيرية او التكميلية التي يتعين  - أ(القانون على العمال الاتي ذكرهم 
  .انجازها قبل اوبعد الانتهاء من العمل 

   )١( .)ن بالحراسة المشتغلو  -ب

القواعد التي تحكم العمل  فقد وحد ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم الجديد العمل المصري قانون  اما  
ثم نص  ،يحكم كل من إرتبط بعقد عمل سواء كان عملاً مادياً أو ذهنياً اصبح التابع برمته ، أي 
   :القانون علىلا تسري أحكام هذا " من ذات القانون على أن  )الرابعة(المشرع في المادة 

  .العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ) أ (
  .عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم )ب(
  .خلاف ذلك ىوذلك ما لم يرد نص عل . أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً  )ج(

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالمبحث 

  س التي يقوم عليهاطبيعة قانون العمل والأس
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٤٨ 

إن قانون العمل قانون حديث النشأة ، إلا أنه قد إكتسب ذاتية خاصة به تميزه عن غيره   
علاقات ومنازعات  وما صاحبها من قيام الأخرى نتيجة الظروف التي مر بهامن فروع القانون 

لة وبقواعد وبصياغة فنية مستق لذلك نجد أن قانون العمل يتميز بطابع واقعي العمل الجماعية
وبعلاقات العمل  –وقد تحدثنا عنها في المبحث الأول من هذا الفصل  –ذات صفة آمرة 

ومنازعاته الجماعية ، كما يتميز بأسس تفسير قواعده ، وبتيسير التقاضي على العمال ، وتعجيل 
  .والمنازعات العمالية  ىالفصل في الدعاو 

  المطلب الاول

  طبيعة قانون العمل

منها واقعية قواعده التي تتكيف مع  العمل عن غيره من القوانين بجملة من المميزات يتميز قانون
ومنها فهي لاتطبق على جميع العمال بل تختلف باختلاف صورة العمل وظروفهظروف الواقع 

    )١( . لصياغة الفنية المستقلة لقواعد قانون العملا

  :الطابع الواقعي لقانون العمل   :اولا

العمل بطابعه الواقعي الذي يجعله مرناً متكيفاً متنوعاً بما يتفق والظروف  يتميز قانون  
رع لا ينظر إلى فالمش أحكامه بعيدة عن التجريد والعمومالخاصة بكل حالة على حده بحيث تظل 

ار لنوع العمل أو ويضع له قواعد عامة تطبق على كل الحالات دون إعتب العمل نظرة مجردة
ينظم كل حالة على حدة بما يلائم طبيعة العمل وظروف العامل وقدرة بل  لصفة القائم به
  )٢( .صاحب العمل

  
  

  :طبيعة العمل   . أ

فكثيراً ما تختلف القواعد التي تحكم العمل في الزراعة أو العمل في الخدمة أو العمل في   
ة تلائم مختلف المنازل عن العمل في الصناعة أو التجارة ، الأمر الذي يستلزم معه أحكاماً خاص
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٤٩ 

هذه الأعمال ، كتحديد حد أقصى لساعات العمل أو تعيين فترات الراحة أو إشتراط إحتياجات 
  )١ (.شى ونوعية كل عمل من هذه الأعمال امتصحية ت

  :ظروف العمل   .ب

فظروف الرجل العامل تختلف عن ،تختلف قواعد قانون العمل تبعاً لظروف العامل  
ولذلك قد يفاوت المشرع في  –كما سنرى  –ظروف الحدث العامل  ظروف المرأة العاملة ، أو

 فيالنساء  فيمنع تشغيل السن أو المركز العائليبعض الأحكام حسب تفاوتهم في الجنس و 
والخطرة التي يمكن ان تعرضهن لبعض المخاطر والاوضاع الشاقة ذات الطبيعة الأعمال 

  )٢(.النفسية والاخلاق السيئة

  :عمل قدرة صاحب ال  .ج

قد يفاوت المشرع بين أصحاب العمل تبعاً لتفاوت قدرتهم الإقتصادية فيفرض على   
هذا الطابع الواقعي لقواعد ،المنشأة الكبيرة أعباء لصالح العمال ويعفى المنشآت الصغيرة منها

قانون العمل فتح الباب للتشريعات الفرعية التي تقوم بدور فعال ورئيسي لمواجهة بعض الأوضاع 
لواقعية الخاصة وحكمها بما يتلائم مع ظروفها ويبرر وفرة هذه التشريعات وفرة ضخمة بالمقارنة ا

  )٣(  .بالتشريعات العادية
ان هذا الاختلاف في مدى الحماية والمزايا التي تقرر لبعض الفئات لايعد خرقا لمبدأ المساواة 

قعي له فمبدأ المساواة لا يتحقق الا حين التي يتميز بها قانون العمل وانما هو انعكاسا للطابع الوا
    )١ (.يتساوى الافراد في اوضاعهم وظروفهم الواقعية حيال القانون 

  :الصياغة الفنية المستقلة لقواعد قانون العمل   :ثانيا
                                                 

 .6١٩#�8 ، ص G�2 �&J ا��#Gc، *#()ن ا�$&% ، .�3� .. د       )١(
 
.G�2 �&J ا��#Gc، ا�U�>�E ا�A#()(���E� G% ا�&�اة ا�$#.�� GQ ا�$�اق، �J` .��)ر GQ .;�� ا�A\#ء . د      ) ٢(

�$� ا��$S ،  ���اد ،�. ، G)#"٥٨، ص ١٩٩٠،  ا�$�د ا�  
 
 .6١٦٨#�8 ، ص، .�3� ��H 2&�ان �J. ��H&� ا�ا. د      )٣(
  
  
  
  
 
 .6٢٠#�8 ، ص &� G�2 ا��#Gc ، *#()ن ا�$&% ، .�3� .J. د      )١( 
 



 

٥٠ 

تظهر بجلاء ذاتية قانون العمل وإستقلاله من ناحية الصياغة الفنية لقواعده بوجه خاص   
ففي ، مركز العامل التبعي ، ومركز العمال الجماعي : ن أساسيين هما ، ويرجع ذلك إلى أمري

علاقات العمل الفردية ، يتميز عقد العمل بأحكام خاصة تخرجه من نطاق العقد في القانون 
العمل في  صاحبالمدني  من ذلك الأحكام الخاصة بالأهلية اللازمة لصحته ، والسلطة المقررة ل

ل ، كذلك لا يترتب على بطلان عقد العمل إلا أثاراً محدودة بالمقارنة توقيع الجزاءات على العام
حيث يعرف عقد العمل في علاقات العمل الجماعية ، ، اما بآثار بطلان العقود الأخرى 

من الباب التاسع من قانون العمل ) ١٤٧(بموجب بموجب نص المادة الجماعي او المشترك 
اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن ( بانه  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(العراقي النافذ رقم 

وينظم هذا العقد في  وبين اصحاب الاعمال ذوي العلاقة والصناعات التي تمثلها هذه النقابات
حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل 

  )٢ ().مترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثلالمهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او ال
ان العقود الجماعية تمثل انماطا جديدة من التعاقد حيث كانت سابقا تقتصر على عقود العمل 
الفردية فقد شعر العمال باهمية توحيد كلمتهم بقيادة النقابات لمواجهة اصحاب العمل وبدأوا 

من خلال اتفاقيات العمل  مافضل للاستخدا يدخلون معهم بمساومات للحصول على شروط
الجماعية التي بدأت تأخذ دورها في تحقيق الكثير من المكاسب تفوق عما يقرره القانون او عقود 

  )٣ (.العمل الفردية 
  

  :تفسير قانون العمل   -ج  

قانون العمل ذات صفات خاصة تميزه قواعد يذهب جانب من الفقه ، إستناداً إلى أن   
من فروع القانون ، أي أنه يخضع في تفسيره لقواعد خاصة به ، تتفق والغاية التي  عن غيره

القواعد  ىيهدف إليها وهى حماية العمال من تحكم أصحاب الأعمال ، ولا ينبغي الإلتجاء إل
العامة في التفسير إلا إذا كانت لا تتعارض مع مباديء هذا القانون وأهدافه ولذلك فحيث لا 
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٥١ 

تشريعي الموجود في قانون العمل صريحاً بل يحتمل التأويل والشك ، فيجب تفسيره يكون النص ال
  )١( .بما هو أصلح للعامل

ويذهب إتجاه آخر ، إلى القول بأنه وإن كانت قاعدة تفسير قانون العمل عند الشك على هذا 
اعدة بما ولكن ينبغي عدم إطلاق هذه الق ،النحو قاعدة منطقية تمليها روح القانون وأغراضه

يؤدي إلى الخروج بالتفسير عن غرض المشرع الحقيقي ، فضلاً عن أن إعمال هذه القاعدة 
  )٢( .منوط بعدم وجود نص صريح لا يحتمل الشك

اما بشأن النصوص ذات الطابع الجنائي الواردة في قانون العمل فهي الاخذ بقاعدة التفسير 
 )لاجريمة ولاعقوبة الابقانون( قانون العقوبات وهي الاصلح للمتهم اتساقاً مع القاعدة التي تحكم 

اً بهذا دومن ثم يكون التفسير مقي ،لنصوص الجنائية محكومة بمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتفا
تجريمه  بحيث لايؤدي الى تجريم اي صورة من صور السلوك اذا لم يكن المشروع قد اراد المبدأ

ومع ذلك فان الامر يختلف فيما اذا استطاع .لمشرع التي حددها ااصلا او فرض عقوبات غير 
القاضي معرفة قصد المشرع من مضمون النص الجنائي الغامض لدى استخدامه لاساليب 

تمكنه من تحديد المعنى بالقدر الذي يصبح هذا النص صالحاً التفسير المعتبرة وبالدرجة التي 
  )٣ (. لاالتفسير في مصلحة المتهم ام للتطبيق على الوقائع المجرّمة قانونا سواء كان هذا 

  المطلب الثاني

  ء التي يقوم عليها قانون العملىالأسس والمباد

ء كثيرة يقوم عليها قانون العمل تهيمن على قواعده وتوجه تطبيقها ىتوجد أسس ومباد  
مال ، منها مبدأ حرية العمل ، ومبدأ تكافؤ فرص العمل ، ومبدأ إستقرار العمل ، ومبدأ حماية الع

  .ومبدأ مشاركة عنصر العمل لعنصر رأس المال 

  :مبدأ حرية العمل   - ١
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٥٢ 

في أن العامل كان عبارة عن سلعة  اض التطور التاريخي لعلاقة العملعرفنا من استعر   
وغيرها من الأنظمة التي كانت تمكن من توارث  نتيجة لوجود نظام الرق والسخرةسوق العمل 

رالانظمة الاجتماعية نتيجة للثورة تطو كاراً طائفياً ، إلا أن رها إحتبعض الأعمال أو إحتكا
والإتجاهات الإشتراكية  متطرفةوما صاحبها من مساويء للعمال والأنظمة الرأسمالية ال الصناعية

على زوال توارث العمل ساعدت  العمال في صور نقابات تدافع عنهموتكتل وتجمع  والاجتماعية
قد إشتمل التنظيم القانوني للعمل عدة قواعد و ،ر مبدأ حرية العمل وأدى إلى إستقرا أو إحتكاره

تتفرع عن مبدأ حرية العمل منها ، قاعدة عدم إجبار الفرد على القيام بعمل رغم إرادته ، وقاعدة 
لقد اكدت ، حرية الفرد بما يختاره من عمل ، وقاعدة حرية الفرد في تغيير عمله أو تركه 

( في  ٢٠٠٥لسنة النافذ عاقبة على مبدأ حرية العمل ومنها الدستور العراقي الدساتير العراقية المت
، ) السخرة ( ل القسري ـــــحيث نص على تحريم العم) ثالثا/ ٣٧المادة / الحريات/الفصل الثاني

ى ـعل هذا المبدأ حيث نصتبفي مادته الثانية  ١٩٨٧لسنة  ٧١وقد اخذ قانون العمل العراقي رقم 
القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين يضمن هذا ( 

جميعا دون تمييز  بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ويترتب على ذلك اتاحة الفرصة 
لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل 

مبدأ حرية العمل  ىعلالمصري قد نص الدستور القانون المصري ففي ا ام،)في كل قطاع مهني
المواطنين إلا  ىلايجوز فرض أي عمل جبرا عل(أنه  ىمنه والتي تنص عل )١٣(في المادة 

أن العمل  ىوإذا كانت نفس المادة تنص عل )بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
، بل معناه تنظيم المجتمع بحيث لا يكون أمام الفرد  ليهذلك أن الفرد يجبر ع ىفليس معن واجب

ذلك أن واجب العمل لا ينفي حرية الفرد في اختيار العمل الذي يقوم  ىإلا أن يعمل، يضاف إل
  )١( .عمل آخر ىبه كما لا ينفي حريته في ترك عمله وتغييره إل

  :  هي هذا المبدأ قيود تقيد من القواعد المتفرعة عنه ىولكن يرد عل

إرادته تتقيد بعدم توافر حالة من من رغم على الالقيام بعمل  ىقاعدة عدم إجبار الفرد عل . أ
 .القانون ىالحالات التي يجوز فيها التكليف بالقيام بخدمة عامة بمقتض

قاعدة حرية الفرد في القيام بالعمل الذي يريده تتقيد بأن تتوافر فيه الشروط المطلوبة   . ب
 .العمل ىترخيص سابق عل ى، كما في حالة حصول الأجنبي علفيمن يلحق بهذا العمل
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قاعدة حرية الفرد في ترك العمل أو تغييره بأن تكون مدة عقد العمل غير محددة المدة . ج
  )١( .وبإخطار الطرف الآخر قبل ترك العمل بمدة يحددها القانون

  :مبدأ تكافؤ فرص العمل) ٢(

في مادته الثانية  ١٩٨٧لسنة  ٧١العمل العراقي رقم وهو من المبادئ التي اكد عليها قانون 
يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة ( حيث نصت على 

تكافؤ فرص العمل من المبادئ التي تقوم فيها صعوبات عملية مبدأ يعد و ....) بين المواطنين 
  :عاملين ىتتعرض تطبيق ذلك المبدأ وهذه الصعوبات ترجع إل

تكافؤ الكفاية الفنية والمهارة المهنية  ىأن تكافؤ فرص العمل يتوقف عل :العامل الأول •
والإعداد العلمي والخبرة العملية، فضلا عن المقدرة الإدارية وملكات الأشخاص وهذا ما 

)٢( .يصعب تقديره كما تدق مقاييسه
 

الالتحاق بالعمل عن طريق أجهزة أن من وسائل تكافؤ فرص العمل أن يكون : العامل الثاني •
وهي بدورها تحتاج  الترشيح للأعمال الشاغرة وفقا لأسس تحقق تكافؤ فرص العمل ىتتول

الوسائل العلمية لكي تتحقق من  ىعل متخصصين ومدربينكوادر متخصصة وخبراء  ىإل
عن هذا  وتتفرع،كفاية العمل والتحقق من استيفائهم للمواصفات الفنية التي يتطلبها العمل

 ،ومنها مالم يتقرر بنص تشريعي منها ما قررته نصوص تشريعية المبدأ قواعد تعد تطبيقاً له
أما القواعد التي تعد تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والتي قررتها نصوص تشريعية عديدة منها 

العاملة في الأعمال التي تصدر  ىقاعدة عدم جواز استخدام غير من ترشحهم مكاتب القو 
وقد روعي في تحديد هذه الأعمال أن تكون من الأعمال  ،ديدها قرار من وزير العملبتح

 ىكفاءة متوسطة لا تتفاوت تفاوتا محسوسا من شخص إل ىغير الفنية أو التي تحتاج إل
كذلك القاعدة التشريعية التي تنص بعدم جواز التعيين في بعض الأعمال إلا بامتحان  ،آخر

  )٣( .لصحفمسابقة عامة تعلن عنه ا

تقريرها بنص  ىأما القواعد التي تعد تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في العمل والتي لم تتوقف عل
تفرقة عنصرية  ىتشريعي، منها قاعدة عدم جواز نص استخدام الشخص لأسباب تنطوي عل

  )٤( .أسباب غير مشروعة ىأو دينية أو سياسية لأن ذلك يعد غير مشروع لاستناده إل
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  :المساواة في المعاملة مبدأ) ٣( 

من مبادئ العدل التي اعتنقها قانون العمل المساواة في المعاملة بين من يقومون بعمل متماثل 
وهذا ما نص عليه ، من أعمال مشروع واحد إذا تساوت مؤهلاتهم ومدة خدمتهم وظروف عملهم

تكافؤ الأجر عن ( ىوالتي نص فيها عل )ب  / ٢٣(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 
المساواة بين العمال  ١٩٥١لسنة  ١٠٠كذلك قررت الاتفاقية الدولية رقم  )العمل المتكافئ

العمل العراقي وهو من المبادئ التي اكد عليها قانون ، والعاملات في الأجور عن العمل المتماثل
ر بالنسبة للعمل المساواة في الاج( حيث نصت على )ثانيا/ ٤(في المادة  ١٩٨٧لسنة  ٧١رقم 

واجبة بين عمال صاحب فالمساواة ، ) لكم، الذي يؤدى في ظروف متماثلةالمتساوي في النوع وا
العمل وعمال المقاول الذي يعهد إليه بعمل من أعماله أو بجزء منها فى منطقة عمل واحدة في 

  )٣( .جميع الحقوق، فإن هذه المساواة أوجب بين عمال صاحب العمل أنفسهم

لدعوة الى مبدأ المساواة لايراد بها ان يأخذ الصفة المطلقة وانما هي المساواة النسبية ، لان ان ا
بعض الاعمال تتطلب من الشخص الذي يؤديها ذكراً او انثى ، او ان يكون بعمر معين ، او 

الاساس  اجادة لغة خاصة او دين معين ، كما هو الحال بالنسبة للمؤذن في الجامع وعلى هذا
مبدأ المساواة لايمكن تحقيقه الاحين يتساوى الافراد في ظروفهم ، ومراكزهم الواقعية  فأن

    )٤ (.والقانونية

  :مبدأ استقرار العمل) ٤(

هذا المبدأ الذي يمثل اتجاها رئيسيا من  من أبرز مبادئ قانون العمل الحديثة مبدأ استقرار العمل
  )١( .اتجاهات قانون العمل المعاصر

فمن قوانين  ما وراء ذلك،  ون العمل المقارن بتطبيقات مختلفة لمبدأ استقرار العملويزخر قان
العمل ما يبدأ بإطالة مهلة الإنذار إذا كان إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من جانب صاحب 

بحيث تتضاعف المهلة في هذه الحالة عنها في حالة ما إذا كان الإنهاء من جانب العامل  العمل
بينما من قوانين العمل مالم يطل مهلة  ث تزيد تلك المهلة كلما زادت مدة خدمة العاملوبحي
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الإنذار بالنسبة للعامل عنها بالنسبة لصاحب العمل كما لايراع أن تتناسب المهلة مع مدة خدمة 
  )٢( .العامل

 ىلصاحب العمل، بحيث لا يجب ع ىومن قوانين العمل ما ينقل عبء الإثبات من العامل إل
صاحب العمل أن يثبت عدم  ىالعامل أن يثبت تعسف صاحب العمل في فصله بل يجب عل

 ىبينما من قوانين العمل ما يلقي عبء إثبات الفصل التعسفي عل. )٣(تعسفه في فصل العامل
وهذا  ،)٤(من يدعيه ىالعامل تطبيقا للقواعد العامة التي تلقي عبء الإثبات بالنسبة للتعسف عل

  )٥( .قانون العمل المصري ىلرأي الغالب من الفقه إلما ينسبه ا

وجوب إعادة  ىالتعويض كجزاء للفصل التعسفي، بل يصل إلب يكتفيومن قوانين العمل مالا 
  )٦( .عمله إذا كان فصله تعسفياومن هذه القوانين قانون العمل المصري ىالمفصول إل

 قوانينوتكتفي النقابية، نة المشروع لجشترط لفصل العامل موافقة وهناك بعض قوانين العمل ت
لجنة مشتركة يمثل فيها صاحب العمل والعمال والسلطة  ىبمجرد عرض الأمر عل اخرى
وإذا كانت قاعدة عدم مشروعية الفصل التعسفي تعد أهم تطبيقات مبدأ استقرار العمل فإن ،العامة

يقا لمبدأ استقرار العمل قاعدة لهذا المبدأ، فمن القواعد التي تعد تطب ىأخر  مهمةثمة تطبيقات 
عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر 

كذلك القاعدة التي مضمونها أنه إذا كان العقد محدد  ،من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد
مجددا لمدة غير محددة، ويعتبر  المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد

التجديد لمدة غير محددة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة، وذلك باستثناء 
  .الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية وعمل الأجانب

  :مبدأ حماية العامل) ٥(

وجود قانون  من مبادئ قانون العمل الراسخة مبدأ حماية العامل هذا المبدأ الذي يرتبط بهان 
التوفيق  ىبين حمايته له وحماية الإنتاج أو بعبارة أخر  والتوفيقالعمل الذي وجد لحماية العامل 

بين المقتضيات الاجتماعية الاقتصادية الإنتاجيةفإذا كانت حماية العامل لا يجب أن تحول دون 
  )١( .إن حماية الإنتاج لا يجب أن تحول دون حماية العاملو حماية الإنتاج، 
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توجيه الاقتصاد القومي وحماية وهي وإذا كان قانون العمل يستهدف تحقيق غاية اقتصادية 
العامل كأداة  ىقانون اقتصادي ينظر ال ىتحول قانون العمل إل ى، فإن ذلك لا يؤدي إل)٢(الإنتاج

 ىيبقالأجر كمجرد نفقة من نفقات الإنتاج، وإنما  ىالعمل كسلعة من السلع وإل ىللإنتاج وإل
 تقوم عليه عملية الانتاج ايته الأساسية حماية العامل الذيقانون العمل قانونا اجتماعيا إنسانيا غ

ويتفرع عن مبدأ حماية العامل أن  ،بشخصه وحياته وكرامتهيتعلق وما يحصل عليه من أجر 
بالتفسير الأصلح للعامل اعتمادا على قصد الأصل في تفسير قواعد قانون العمل هوالأخذ 

امل أن الأصل هو كذلك يتفرع عن مبدأ حماية الع، حماية العامللمشرع وحكمة التشريع في ا
قواعد قانون العمل الآمرة إذا كان هذا الاتفاق أصلح للعامل ذلك خالف ما ي جواز الاتفاق على

 أنه مادام العمل يستهدف حماية العامل فإن الاتفاق الأصلح للعامل لا يعد مخالفا لقواعد قانون
  )٣( .العمل الآمرة

  :مبدأ مشاركة عنصر العمل لعنصر رأس المال) ٦( 

مصاف المبادئ القانونية العامة  ىلا يؤثر في ارتقاء مشاركة عنصر العمل لعنصر رأس المال إل
ذلك لا ينفي أن مشاركة عنصر العمل ف ن هذه المشاركة لم تطبق في جميع المشروعاتإذ ا

ما تتفرع منه أكثر من قاعدة عامة أهمها قاعدة تمثيل العمال لعنصر رأس المال يعد أصلا عا
ومادام يتفرع من تلك . وقاعدة حصول العامل علي نسبة من الأرباح. في مجالس الإدارة

ويستند مبدأ ،المشاركة أكثر من قاعدة قانونية مختلفة المضمون، فإنها تعد مبدأ قانونيا عاما
المشروع من حقوق بين ارباح عدالة توزيع  ىإلمشاركة عنصر العمل لعنصر رأس المال 

ما يقال من أن أساس ذلك إحداهما دون الآخر، وهذا خلاف المتلازمين اللذين لا يقوم  نعنصريال
ما تحققه تلك المشاركة من  ىالشعب العامل لعملية الإنتاج بالإضافة إل ىالمبدأ هو ملكية قو 

ناحية فمن  ،قع أن ذلك محل نظر من عدة أوجهحافز معنوي ومادي يحقق مصلحة الإنتاج فالوا
طائفة من المشروعات الخاصة  ىيقطع تطبيق مبدأ مشاركة العمال في الإدارة والأرباح عل :ىأول

ملكية الشعب العامل  ىبأن تلك المشاركة لا ترتبط بملكية المشروع، ومن ثم لا تستند إل
شروع لا يشاركون في إدارته وأرباحه أن عمال الم ىللمشروعات العامة فليس ادل من ذلك عل

بصفتهم من أفراد الشعب العامل الذي يملك المشروعات العامة وإنما بصفتهم ممثلين لأحد 
ومما يؤيد ذلك أن مجرد ملكية مجموع الشعب . عنصري المشروع عاما كان أم خاصا
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إدارته وأن  للمشروعات العامة لا تقتضي في ذاتها أن يمثل عمال المشروع العام في مجلس
  )١( .نسبة من أرباحه يختصون بها دون سواهم من أفراد الشعب العامل ىيحصلوا عل

المشاركة في الإدارة والأرباح ينتفي إذا كان أعضاء مجلس الإدارة  ى، فإن معنناحية ثانيةومن 
 المنتخبون من العمال يمثلون مجموع الشعب العامل وينوبون عنه في ممارسة حقوقه المستمدة

ذلك أن أعضاء مجلس الإدارة المعينون يمثلون هم أيضا الشعب  ،من ملكيته للمشروع العام
 ىالعامل وينوبون عنه في ممارسة حقوقه ومادام كافة أعضاء مجلس الإدارة يمثلون مجموع قو 

شراك العمال ا، فإن ما يحققه ناحية ثالثةومن ، الشعب فإنه لا تكون هناك مشاركة في الإدارة
دارة والأرباح من أن يتوافر لديهم حافز معنوي وآخر مادي من شأنهما تحقيق مصلحة في الإ

الإنتاج، لا يجب أن يحجب عن الأساس الحقيقي الأصيل الذي تستند إليه تلك المشاركة وهي 
فمن المحقق أن  ،العمل ورأس المال: عدالة توزيع ما للمشروع من حقوق بين عنصرية الأساسيين

ولا  ،ل في الإدارة والأرباح تعد حقا طبيعيا تمليه قواعد العدل قبل أي اعتبار آخرمشاركة العما
فالواقع أن ما يمليه  ،يؤثر ذلك في أن مشاركة العمال في الإدارة والأرباح تخدم مصلحة الإنتاج

العدل التوزيعي من أن يكون للعمال المشاركة في إدارة المشروع لا يعني أن تلك المشاركة مقررة 
فهي ليس حقا ذاتيا وإنما من المراكز الوظيفية المشتركة التي شُرعت لمصلحة ، لمصلحتهم الذاتية

ومادامت المشاركة في الإدارة ليست مقررة لمصلحة عمال المشروع  ،)٢(أصحابها والغير معاً 
وحدهم وإنما لمصلحتهم ولمصلحة المشروع كوحدة إنتاجية، فإن ممارستهم لهذا الحق يجب أن 

  )٣( .تهدف تحقيق تلك المصلحة المشتركةتس

  .)مكان قواعد العمل في النظام القانوني ( طبيعة قانون العمل : رابعاً 

هم ضمن موبعد أن فرغنا من دراسة طبيعة قانون العمل والأسس التي يقوم عليها يثار تساؤل 
  هذا الإطار وهو هل قانون العمل قانون عام أم قانون خاص؟

وعلي ،قسمين رئيسين هما القانون الخاص والقانون العام ىتقسيم القانون إل ىالتقليد عل ىجر 
هذين القسمين الرئيسيين يوزع الفقه فروع القانون المتعددة، فيدخل بعضها في القانون الخاص 

والمعيار الراجح للتفرقة بين القانون العام والقانون ، ويدخل البعض الآخر في القانون العام
فالقواعد المتعلقة بتكوين وتنظيم السلطات  دة بالسلطة العامةأو عدم تعلق القاع الخاص هو تعلق
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٥٨ 

العامة وممارستها لاختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض وبالأفراد تعد من قواعد القانون العام 
  )١( .أما القواعد غير المتعلقة بذلك فتعد من قواعد القانون الخاص

لا تتعلق بها فإن تحديد  ىن قواعد تتعلق بالسلطة العامة وأخر وعندما يتضمن أحد فروع القانو 
طبيعة الشق  ىجانب من الفقه عل يفي رأ موضوعه من القانون العام والقانون الخاص يتوقف

  )٢( .جانب آخر من الفقه أن مثل هذا القانون يعد قانونا مختلطا ىالأساسي من قواعده بينما ير 

عام وخاص، يمكننا أن نعرض الآن لتحديد موضع قانون  ىن إلوبعد أن وضحنا تقسيم القانو    
الأساسية تعد من قواعد القانون  هقانون العمل نجد أن قواعد ىوبالرجوع إل، العمل من هذا التقسيم

جانب هذه القواعد  ىوإل ،الخاص، إذ تنظم علاقات فردية وجماعية لا تتعلق بالسلطة العامة
 ،د التي تتدخل السلطة العامة بمقتضاها في علاقات العمليتضمن قانون العمل بعض القواع

فمن قواعد قانون العمل ما ينظم تشغيل العمال عن طريق جهات إدارية مختصة، ومنها ما 
إذن بالعمل من السلطة الإدارية في حالات معينة ومنها ما يستلزم قيد عقد  ىيوجب الحصول عل
ها ما يشترط لنفاذ لائحة المنشأة اعتمادها من جهة إدارية مختصة، ومن ىالعمل الجماعي لد

السلطة الإدارية، ومنها ما يوجب عرض قرار الفصل علي لجنة يرأسها مدير مديرية القوي 
ومادامت ،أماكن العمل ىالعاملة أو من ينيبه، ومنها ما ينظم قيام السلطة الإدارية بالتفتيش عل

عد تابعة لقواعده الأصلية التي تنظم علاقات فردية قواعد قانون العمل المتعلقة بالسلطة العامة ت
وجماعية ليست السلطة العامة طرفا فيها، فإنه لايسعنا أن نسلم بما قيل في الفقه الفرنسي من أن 

  )١( .أن يصبح من فروع القانون العامى قانون العمل يتجه إل

ن من فروع القانون الخاص، ولكن إذا كان قانون العمل لا يعد من فروع القانون العام، فهل يكو 
  القانون الخاص؟ ىولا إل القانون العام ىأم أنه يعد من القوانين المختلطة التي لا تنتمي إل

أنه إذا كان بعض قواعد قانون العمل تعد من قواعد القانون العام فإن  ىيتجه جانب من الفقه إل
 ىويستند هذا الرأي إل ،لخاصذلك لا يحول دون اعتبار العمل في مجموعة من فروع القانون ا
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٥٩ 

أن العبرة يجب أن تكون بالشق الأساسي من القواعد التي يتضمنها قانون العمل والتي تعد من 
  )٢( .قواعد القانون الخاص

القانون العام  ىأن ما يتضمنه قانون العمل من قواعد تنتمي إل ىويتجه جانب آخر من الفقه إل
يستوجب اعتباره قانونا مختلطا، يلتقي  –القانون الخاص  ىلبجانب قواعده الأصلية التي تنتمي إ

ويمكن أن ندرج في هذا  ،)٣(فيه القانون العام بالقانون الخاص دون أن يؤثر ذلك في وحدته
  )٤( .الجانب من الفقه أولئك الذين يكتفون بالقول بأن قانون العمل تغلب فيه قواعد القانون العام

أن قانون العمل ليس مجرد قانون مختلط يلتقي فيه القانون العام  ىلويتجه جانب ثالث من الفقه إ
القانون  ىفروح قانون العمل وأساليبه الفنية تجعله لا ينتمي إل ،بالقانون الخاص بقدر متفاوت

  )٥(.القانون العام، وإنما يكون قانونا اجتماعيا له ذاتيته وأمامه مستقبله ىالخاص ولا إل

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  ق العامل التى مصدرها قانون العملقوح

ان الاخـــذ بمبـــدأ حريـــة التعاقـــد وفـــق احكـــام القـــانون المـــدني اصـــبحت لاتـــتلائم مـــع طبيعـــة تنظـــيم 
علاقات العمـل سـواء بالنسـبة الـى العمـال الـوطنيين او الاجانـب لاعتبـارات تتعلـق بضـرورة حمايـة 

هـذا الفصـل ثلاثـة مباحـث الاول فـي العمال بصورة عامة او فئـات خاصـة مـنهم ، ولهـذا سـنتناول 
رعايـــة فئـــات خاصـــة مـــن العمـــال ، والثـــاني تـــوفير الظـــروف الصـــحية والســـلامة المهنيـــة للعمـــال ، 

  . والثالث تنظيم الاجور واوقات العمل 
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٦٠ 

  المبحث الأول
  رعاية فئات خاصة من العمال

 )العمال الأحداث ، النساء ، عمال المقالع ( 

م علـى مبـدأ المســاواة للخاضـعين الـى احكامـه ، دون التمييـز فيمـا بيــنهم لاشـك ان قـانون العمـل قـا
ومع ذلك فانه يقرر حماية اوسع لبعض الفئات من العمـال امـا بـالنظر الـى سـن العامـل او جنسـه 

مطالــب فنبحــث فــي الأول  ةهــذا المبحــث ثلاثــفــي او لطبيعــة العمــل الــذي يمارســه ، لــذا ســنتناول 
( ال المقـالع ـالثاني تنظيم عمل النساء ، وفي الثالث تنظـيم عمـل عمـتنظيم عمل الاحداث ، وفي 

 ).الاعمال الشاقة

  

  

  المطلب الاول

  تنظيم عمل الاحداث 

لذا فان المشرع قد  ،ها الاحداث الى العمل ءَ ان الظروف المادية للاسرة غالبا ماتدفع ابنا  
دون تعرضهم الى مخاطر  وابط معينة تحولضفأجاز تشغيلهم وفق شروط و  ،تدخل لحمايتهم 

  :مادية او اجتماعية او نفسية وكما يلي 
  
  
  
  

  .)سن العمل( شرط العمر : اولا

احكاما تتعلق بتشغيل الاحداث  ١٩٨٧لسنة  )٧١(اورد قانون العمل العراقي النافذ رقم      
يلهم الا مراعياً اعمارهم وقابليتهم البدنية وبغية المحافظة على صحتهم وسلامتهم فلم يجز تشغ

   )١(.في اعمال تتناسب مع ظروفهم
يقصد بالاحداث الاشخاص الذين لم يكملوا الثامنة ( بانه) اولا/٩٠(ويعرف الحدث في المادة 

الى ) ٨٩(وقد تم تعديل سن العمل بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  ،) عشرة من العمر 
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٦١ 

ان الحد الادنى للقبول في أي ( على التعديل من ) ١/ ٩٠(خمسة عشر سنة حيث تنص المادة 
 ١٥وظيفة او عمل في انحاء العراق وفي وسائل النقل المسجلة في انحاء العراق سوف يكون 

وياتي هذا التعديل انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها العراق ومنها ) سنة
المتعلقة بالحد الادنى لسن  ١٩٦٠لسنة ) ٧١(بالقانون رقم  ١٩٣٧لسنة ) ٥٩( اتفاقية رقم 

سنة ، كما ان هذا التعديل يعتبر ) ١٥(العمل في الاعمال الصناعية والتي حددت سن العمل ب
الذي خفض سن العمل الى  ٩/٩/١٩٩٠في ) ٣٦٨( مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  الغاءا لقرار

   )٢( .سن الثانية عشرة كحد ادنى 
لسنـة  )١٢( فلاً في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقماما في القانون المصري فيعتبر ط 

سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني  ةكل من بلغ الرابعة عشر (  ٢٠٠٣
عشرة سنة كاملة ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة 

   )٣ (.)طفل وتعتمد من مكاتب القوى العاملة المختصةتثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة ال

ولمـا كــان المشــرع المصـري قــد اســتخدم لفــظ الطفـل بــدلاً مــن لفـظ الحــدث الــذي كــان وارداً   
ومـؤدى  ، ١٩٩٦لسـنة  )١٢(بالقانون الملغي فإنه يكون قد سـاير اللفـظ الـوارد بقـانون الطفـل رقـم 

فــلاً أولئــك الصــبية ذكــوراً كــانوا أو إناثــاً، ومــن بلــغ القــانون الجديــد أنــه يعتبــر ط بموجــبهــذا الــنص 
سنة كاملة أو من أتم تعليمه الأساسي قبل بلوغ سن الرابعة عشر ولم يبلغ  ةمنهم سن الرابعة عشر 

يحظــر تشــغيل ( ى أنــه ــــعلذاتــه مــن ذات القــانون  )٩٩(كــذلك نصــت المــادة ، ثمــاني عشــرة كاملــة
سنة أيهما أكبر  ةم سن إتمام التعليم الأساسي أو أربع عشر الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغه

  ).، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم إثنتى عشرة سنة 
قـد منـع تشـغيل الأطفـال حتـى حصـولهم علـى وان كـان إن المشـرع  يلاحظ من هذا النص  

ن الثانيـة عشـر غير أنه أجاز تواجد من بلـغ سـ ةمرحلة التعليم الأساسي وبلوغهم سن الرابعة عشر 
   .ب أو التلمذة الصناعيةمن عمره من الصبية ذكوراً أم إناثاً في أماكن العمل بقصد التدري

  
  .ساعات العمل والراحة : ثانيا 
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٦٢ 

لقد إهتمت منظمة العمل الدولية بتحديد ساعات العمل اليومية للأحداث العاملين من        
مدة  ١٩١٩لسنة ) ٥(ت الإتفاقية الدولية رقم فقد حدد ،خلال إصدار الإتفاقيـات والتوصيات 

لسنة  )٦٠(وجاءت كل من الإتفاقية رقم ،ساعات يومياً في المشروعات الصناعية  )٨(العمل 
لتحدد ساعات العمل اليومية في الأعمال الخفيفة  ١٩٣٢لسنة ) ٣٣(والإتفاقية رقم  ١٩٣٧

تين في اليوم أما الأحداث الذين سنة بساع) ١٢(بالأنشطة غير الصناعية للاحداث الأقل من 
لسنة  )٦٠(كما حددت الإتفاقية رقم ، ساعات يومياً  ٤سنة فقد حدد لهم ) ١٤(يبلغون سن 

سنة بسبع   )١٣ – ١٢( ساعات العمل والدراسة للأحداث الذين تتراوح سنهم ما بين  ١٩٣٧
خاصة بشأن تحديد أما منظمة العمل العربية فعملت على تنظيم الأحكام ال،ساعات يومياً 

 ١٩٦٦لسنة )١(ساعات العمل اليومية للأحداث حيث قضت كل من الإتفاقية العربية رقم 
بألا يجوز تشغيل الأحداث الأقل من ) ١٧(في مادتها  ١٩٩٦لسنة )١٨(والإتفاقية العربية رقم 

عمل قانون ال اما، سنة أكثر من ست ساعات يومياً يتخللها فترة راحة لا تقل عن ساعة  ١٥
) اولا/٩٢(لمدة العمل اليومي للاحداث حيث نصت المادة  علىالحد الافقد حدد العراقي النافذ 

لايجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمر على سبع ( على انه 
ويجب أن يتخلل هذه المدة فترة أو أكثر للراحة ولا تقل عن ساعة ويراعى في ) ساعات يوميا

) ثانيا/ ٩٢( ساعات متواصلة وهذا ما اكدته المادة  ٤حديدها ألا يتم تشغيل الطفل لأكثر من ت
)  ٨٩(رقم امر سلطة الائتلاف المؤقتة  تعديلساعات عمل الاحداث بموجب  وقد تم تعديل

لايعمل الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة  -١( من التعديل على ) ٩٣(حيث تنص المادة 
يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة واحدة  - ٢من سبع ساعات يوميا، بعد اكثر 

او اكثر لمدة لاتقل عن ساعة بالاجمال وهذا لغرض منح الحدث فترة راحة ويراعى في تحديدها 
في  فقد حضرالمشرع المصري اما ) ان لايكون العمل متواصلا لمدة تزيد على اربع ساعات

تشغيل الأطفال لأكثر من   ٢٠٠٣لسنة  ١٢ون العمـل المصري الجديد رقم من قان )١٠١(المادة 
ويجب أن يتخلل هذه المدة فترة أو أكثر للراحة لا تقل عن ساعة يومياً كما ست ساعات يومياً 

ساعات متصلة ،  ٤لتناول الطعام والراحة ويراعى في تحديدها ألا يتم تشغيل الطفل لأكثر من 
   )١( .ل وقدرته وذلك مراعاة لسن الطف
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٦٣ 

ويقصد بهذا الحظر عدم جواز زيادة ساعات العمل للأطفال ، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم 
   )١( .ولحمايتهـم من إستغلال صاحـب العمل لهمراحـة الضرورية لسلامـة صحتهـم ،من ال

نها والمقصود بساعات العمل التي لا يجوز تجاوزها ساعات العمل الفعلية، حيث لا تدخل ضم
فترة الراحة، ولا يدخل فيها الفترة المخصصة لتناول الطعام أو أداء الصلاة ، كما لا تدخل فيها 

أو الإستعداد لبدء العمل أو التهيؤ  ، )٢(المدة التي يقضيها الطفل في الوصول إلى مكان العمل
تتعلق  للإنصراف بعد إنتهاء مدة العمل ، ولكن تعتبر الساعات التي تقضى في تعلم أشياء

   )٣( .بالحرفة والتدريب من ضمن ساعات العمل

ويذهب الفقه إلى التفرقة بين فترات الراحة وبين ما يتخلل فترات العمل من أوقات قد لا 
يؤدي فيها العامل عملاً مع إستعداده للقيام بما هو مكلف به أصلاً من أعمال ، ويطلق عليها 

 )٥(ديرها وتدخل هذه المدة داخل ساعات العمل الفعليةفترة الفراغ أو ساعات الفراغ ولا يمكن تق
ويؤكد جانب آخر من الفقه أنه ليس هناك ما يدعو إلى إستبعاد هذا الوقت من أوقات العمل 

   )٦( .الفعلية

وهناك تشريعات مقارنة قامت بتنظيم مدة العمل اليومية للأحداث بأحكام خاصة، 
 ١٨ – ١٦وعية للأحداث الذين تتراوح أعمارهم من فالمشرع الفرنسي قد حدد مدة العمل الأسب

فقد جاءت  أما بالنسبة لساعات العمل الإضافية،ساعة أسبوعياً  ٣٩ساعات يومياً و ٨سنة بـ 
بشأن عمل الأحداث ومنعت تكليف الأحداث  ١٩٩٦لعام  )١٨،  ٦،  ١ (الإتفاقية العربية رقم

الأضرار التي من الممكن أن تلحق بأي عمل إضافي وذلك للمحافظة عليهم وحمايتهم من 
   )١( .بصحتهم ونموهم
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٦٤ 

لذين لم ا تشغيل الاحداث) ٩١(في المادة فقد حضر قانون العمل العراقي النافذ  اما
من العمر بالاعمال الاضافية نظرا لظروفهم الاجتماعية وقابليتهم  ةيكملوا سن السادسة عشر 

لسنة )١٢(مشرع المصري بمقتضى القانون رقم ، و قضى ال)٢(الجسمانية التي لاتتحمل الارهاق 
  )٣( . بحظر عمل الأطفال ساعات عمل إضافية ٢٠٠٣

ساعات إضافية إستثناء بعد تصريح  )٥(أما في فرنسا فإنه يسمح بعمل الأحداث لمدة 
  )٤( .من مفتش العمل وطبيب العمل

  .الإجازة السنوية.:ثالثا

تعيد فيها العامل نشاطه ويجدد فيها قواه البدنية تعتبر الإجازة السنوية هى الفترة التي يس  
والمعنوية وتكون أكثر أهمية للأحداث نظراً لصغر سنهم وضعفهم فالعامل يعمل طوال السنة 

وهى أجازة يحتاجها العامل  لذلك من الضروري أن يحصل على فترة كافية في السنة للراحة
وقد إهتمت الإتفاقيات ، شاطه وطاقته بصفة عامة حتى يتمكن من الترويح عن نفسه وتجديد ن

لسنة ) ١(من الإتفاقية رقم  )٦٤(العربية بتجديد مدة الإجازة السنوية للأحداث ووفقاً للمادة 
سنة إجازة سنوية تزيد على إجازة العامل البالغ ويتم  ١٧بمنح الأحداث الأقل من  ١٩٦٦

 )٢١(كما قضت المادة ، أو تأجيلها أنه لا يجوز تجزئتها تحديدها بواسطة تشريع الدولة ، على
الحدث إجازة سنوية مدفوعة العامل ، بأن يمنح  ١٩٩٦لسنة ) ١٨(من الإتفاقية العربية رقم 

يوماً في السنة وأن يتمتع  ٢١الأجر تزيد مدتها على إجازة العامل البالغ ، على ألا تقل عن 
تجزئة باقي الأجازة على مدى  ويمكن جازة مرة واحدة متصلة على الأقلالحدث بثلث مدة الإ

  )١(.السنة
أن تقل ) ٩٣(وجب المادة مالمشرع العراقي في قانون العمل العراقي النافذ فقد حظر باما   

يستحق الحدث الذي يجوز ( الإجازة السنوية عن شهر كامل مدفوعة الأجر حيث نصت على 
  ).تشغيله إجازة سنوية مأجورة لمدة ثلاثين يوما في السنة 
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٦٥ 

تبعاً للمدة التي قضاها العامل في خدمة  فختلمدة الإجازة السنوية  فانفي القانون المصري  أما
تكون مدة  ٢٠٠٣لسنة  )١٢(من قانون العمل رقم  )٤٧(صاحب العمل ، فحسب نص المادة 

يوم متى  ٣٠يوم بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزداد إلى  ٢١الإجازة السنوية 
سنوات ولا يدخل في حسـاب الإجازة  ١٠في الخدمة لدى صاحب العمل أكثر من  أمضى العامل

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن ،أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية
سنة إستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في 

أيام للعمال الذين يعملون  ٧جميع الأحوال تزداد الإجازة السنوية  وفي،خدمة صاحب العمل
الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالمناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار 
من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية ومع مراعاة بأنه لا يجوز للعامل التنازل عن 

بأنه لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها  )٤٨(ة الأخيرة من المادة وتقضي الفقر  ،إجازته 
وذهب جانب من الفقه المصري إلى أن الإجازة حق لكل عامل ، سواء كان ، بالنسبة للأطفال 

للحفاظ على صحة  ةضروري انهابالغاً أم صغيراً ، وهو حق متعلق بالنظام العام ، على أساس 
ن المنفعة التي يمكن أن تعود على صاحب العمل إذا إشتغل الطفل دون وسلامة الطفل أكثر م

توقف أو إجازة ، وقد أكد المشرع المصري على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال أن يمتنعوا عن 
إعطاء العامل إجازته وإن كان يحق لهم تنظيم حصول العامل على إجازته ، شريطة أن يمـارس 

سلط ، ولا يجوز لصاحب العمل تأجيلها ، بحيث يلزم أن صاحب هذا الحق دون تعسف أو ت
   )٢( .تكون الإجازة السنوية متواصلة

 )٢٤(إجازة قدرها سنة  ٢٠أما التشريع المقارن فالتشريع الفرنسي يعطي الأحداث الأقل من      
  )١(.يوماً إجازة سنوية

  .العمل الليلي للأطفال : رابعا

وكان  ،اع من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنةلم يحظ مفهوم العمل الليلي بإجم  
من الصعب وضع مفهوم جامع للعمل الليلي فالعمل قد يكون منتظماً أو عرضاً أو دائماً أو على 

بشأن  ١٩١٩لسنة  )٦( نوبات متصلة وغير متصلة بالعمل النهاري ، فإتفاقية العمل الدولية رقم
الفترة الفاصلة بين ة اعتبرت أن المقصود بكلمة الليل هي عمل الأحداث أثناء الليل في الصناع

                                                 
   . ٧٦.J&� أM&� إ6&%�2# ، .�3� 6#�8 ، ص   )٢(
  .٨٢٠.J&� أM&� إ6&%�2# ، .�3� 6#�8 ، ص   )١( 



 

٦٦ 

المعدلة اعتبرت أن  ١٩٤٨لسنة  )٩٠(أما الإتفاقية رقم ،والخامسة صباحاً  العاشرة مساءً 
ساعة متواصلة وبأن تشمل هذه الفترة بالنسبة للأحداث  ١٢المقصود بكلمة الليل فترة لا تقل عن 

أما ،والسادسة صباحاً  عمل الليلي من العاشرة مساءً دة السنة لم ١٦الذين تقل سنهم عن 
سنة فتحدد فترة العمل الليلي من قبل السلطة  ١٨سنة ودون سن  ١٦الأحداث الذين أتموا 

المختصة بما لا يقل عن سبعة ساعات متواصلة وتقع هذه المدة ما بين الساعة العاشرة مساءاً 
   )٢( .والسابعة صباحاً 

سنة في الصناعات  ١٨ – ١٦عمل الليلي للأحداث ما بين سن وأجازت الإتفاقية ال  
والحرف التي تتطلب أن يكون العمل مستمراً خلال مدة الليل خاصة في التدريب المهني والتلمذة 

   )٣( .ساعة متواصلة ١٣الصناعية وتكون فترة الراحة لا تقل عن 
ترة الليل وتركت بشأن عدم تحديد ف ١٩٧٣لسنة  )١٤٦(بينما اتجهت التوصية رقم   

وبدورها تركت الإتفاقية ،تحديد هذه الفترة للتشريعات الوطنية بما يضمن صحة وسلامة الأحداث 
وقت العمل للتشريع الوطني في كل دولة تحديد ما هو المقصود ب ١٩٩٦لسنة  )١٨(العربية رقم 

   )٤( .بما يتماشى مع ظروف كل بلد اللليلي
  

يل بالفترة فيما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحاً فالمشرع المصري حدد فترة الل  
   )١(.وقضى بحظر تشغيل الحدث فيها في جميع الأحوال

تقديراً من منظمة العمل الدولية للحدث لصغر سنه وضعفه وحرصاً على رعايته و   
إعتباره وحمايته وتوفير التعليم المناسب والمحافظة على صحته وتجنيبه مخاطر العمل الليلي ب

) ٢(أكثر وأشد تعباً من العمل في النهار ، لذلك أصدرت المنظمة عدة إتفاقيات تمنع العمل الليلي

المتعلقة بعمل الأحداث ليلاً في الصناعة ، وأكدت أنه لا  ١٩١٩لسنة  )٦(، منها الإتفاقية رقم 
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٦٧ 

العامة والخاصة  سنة في المنشآت الصناعية ١٨يجوز تشغيل الأحداث ليلاً الذين تقل سنهم عن 
   )٣( .أو فروعها

بشأن العمل الليلي للأحداث العاملين  ١٩٤٨لسنة  )٩٠(وقد أكدت الإتفاقية رقم   
  ) ٤(ً.بالصناعة ونصت أنه لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً أيضا

العمل الليلي ما بين الساعة ) ب/ أولا/  ٥٩( في المادة فقد منع قانون العمل العراقي النافذ  اما
لتاسعة مساءاً والسادسة صباحاً لتكون فترة الحظر الليلي تسع ساعات في كل مجالات العمل ا

سلطة  تعديلوقد جرى تعديل هذه المادة بموجب ، سنة ١٧ –سنة  ١٥بالنسبة للأحداث من سن 
العمل في ظروف ( من التعديل على ) د/٩١/٢(حيث تنص المادة ) ٨٩(رقم امر الائتلاف 

    ...)لساعات طويلة او العمل في بعض ظروف العمل الليلي صعبة مثل العمل 
بأنه في  ( ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل رقم  )١٠١(تقضي المادة فاما القانون المصري 

، وهذا  )والسابعة صباحاً  جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً 
غيل الأطفال خلال تلك الفترة في جميع القطاعات النص يفرض حظراً مطلقاً وشاملاً على تش

  .والأنشطة الإقتصادية 
  
  

  .الإلتزام بالفحص الطبي   :خامسا

إن للفحص الطبي أهمية خاصة فلابد من إثبات لياقة الحدث ومعرفة مدى قدرته على   
لما فلا يمكن أن نغفل إمكان تعرض الحدث للمخاطر التي يتعرض لها العمال البالغون  ،العمل 

في ذلك من آثار سلبية على نموه وتكوينه الجسماني ، كما يمكن أن تؤثر عليه نفسياً وعصبياً ، 
لذلك لابد من إجراء كشف طبي قبل إستخدام الحدث وإلتحاقه بالعمل للتأكد من هذه اللياقة 
الصحية ومدى قدرة الحدث على العمـل ، ومن ثم المواضبة على إجراء الفحص الطبي بصفة 

   )١( .رية بعد دخوله سوق العمل لضمان إستمرار هذه اللياقةدو 
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٦٨ 

وقد جاءت منظمة العمل الدولية بإتفاقيات وتوصيات بشأن الفحص الطبي للأحداث   
التي تنص على عدم إستخدام الأحداث الأقل من  ١٩٢١لسنة ) ١٦(وكان أولها الإتفاقية رقم 

ت قدرتهم على العمل وتصدر من طبيب سنة على السفن إلا بعد تقديم شهادة طبية تثب ١٨
أجازت الإتفاقية للتشريعات الوطنية السماح بتشغيل  معتمد لدى السلطة المختصة وإستثناءً 

   )١(.الأحداث في الحالات الضرورية

سنة بدون فحص طبي ولكن بشرط أن يتم الفحص عند أول ميناء  ١٨وسمحت بالنزول عن سن 
   )٢( .ترسو عليه السفينة

بشأن الفحص الطبي لتقرير لياقة الحدث العامل في  ١٩٤٦لسنة  )٧٧(لإتفاقية رقم أما ا  
في أي منشأة صناعية إلا بعد  ١٨الصناعة فقد حظرت تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن 

   )٤( .الفحص الطبي لتقرير قدرته الصحية على العمل

لتقرير لياقة الحدث بشأن الفحص الطبي  ١٩٤٦لسنة ) ٧٨(كما أكدت الإتفاقية رقم  
سنة  ١٨العامل في المهن غير الصناعية ، حظر ومنع تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن 

في المهن غير الصناعية ما لم يتم الفحص الطبي وأن يبين لياقتهم الصحية التي تسمح لهم 
عمل بشأن الفحص الطبي لقبول الحدث في ال ١٩٦٥لسنة  )١٢٣(أما الاتفاقية رقم ، بالعمل

بالمناجم فألزمت صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الكامل قبل إستخدام الحدث بشرط أن 
   )١( .يكون الطبيب معتمداً من السلطة المختصة

بشأن مستويات  ١٩٦٦لسنة ) ١(وعلى الصعيد العربي أكدت الإتفاقية العربية رقم   
لى الأحداث قبل إلتحاقهم حيث أكدت ضرورة إجراء الكشف الطبي ع )٦٣(العمل في المادة 
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٦٩ 

بالعمل للتأكد من قدرتهم البدنية وقضت بضرورة إعادة الكشف على الأحداث العاملين كل فترة 
لسنة ) ٦(وجاءت الإتفاقية رقم،)٢(ويكون دورياً ويترك تحديد الفترات الدورية للمشرع الوطني

   )٣( .بشأن مستويات العمل بذات حكم المادة سالفة الذكر ١٩٧٦
بشأن تشغيل الأحداث النص على  ١٩٩٦لسنة ) ١٨(عادت الإتفاقية الأخيرة رقم وأ  

ضرورة الفحص الطبي قبل إلتحاق الأطفال بالعمل للتأكد من ملاءمتهم وقدرتهم الصحية والبدنية 
   )٤( .على العمل الذي سوف يعملون فيه وإعادة الفحص الطبي بشكل دوري

 )٧١(من قانون العمل العراقي رقم ) ثالثا/  ٩١(دة في المافقد نص المشرع العراقي  اما  
على ضرورة ثبوت لياقة الحدث البدنية لممارسة عمل معين على ان يتم ذلك النافذ ١٩٨٧لسنة 

   )٥( .بشهادة طبية صادرة من جهة مختصة
ففي جميع الحالات التي يستخدم فيها احداث يجب احالة العامل الحدث الى الجهة الطبية 

لمعاينته ومنحه شهادة تثبت اهليته الصحية للعمل الذي سوف يشتغل به وعلى جميع المختصة 
الجهات المسؤولة عن العمل ان تجدد بالنسبة للاحداث العاملين لديها الفحص الطبي لهم كل 
سنة مرة واحدة على الاقل وان تثبت ذلك في قيود العمل كما اوجب القانون اعلان نظام تشغيل 

ن ظاهر من مقر العمل وتنظيم سجل خاص بالاحداث العاملين تسجل فيه الاحداث في مكا
اسماؤهم واعمارهم والاعمال المسندة اليهم والتقارير الطبية المعطاة لهم ويجب ان يكون هذا 

  )١ (.السجل موضع تدقيق ومراقبة تفتيش العمل والمنظمات النقابية المختصة بشكل دائم 

على ضرورة إجراء الفحص  ٢٠٠٣لسنة  )١٢(ون العمل رقم كما أكد المشرع المصري في قان
الطبي المبدئي على الأطفال قبل إلتحاقهم بالعمل ، وذلك للتأكد من لياقة وسلامة الأطفال 

كما يوقع ،الصحية بما يتفق مع نوع العمل ولابد أن يجرى الفحص على نفقة صاحب العمل 
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٧٠ 

عام على الأقل وذلك للتأكد من سلامته  على الطفل العامل كشف طبي دوري كل فترة أو كل
وخلوه من الأمراض المهنية وأي إصابات عمل ، ويثبت نتيجة الكشف الطبي في بطاقة صحية 

الطفل العامل قبل العمل لكل طفل وإلزام صاحب العمل بتوفير الإسعافات الأولية وإحاطة
الكشف الطبي أيضاً عند إنتهاء  بمخاطر المهنة وإلتزامه بوقاية العامل من حوادث العمل ، ويوقع

  )٢( .الطفل العامل لخدمته 

  .الرعاية الأخلاقية :دساسا

لا يقتصر إهتمام معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات الوطنية على حماية الحدث   
صحياً وبدنياً فقط بل إمتد لحمايته أخلاقياً ورعايته من قبل صاحب العمل رعاية أبوية ، وأكدت 

الحدث ويوفر  رهُ يير العمل الدولية والعربية ضرورة مراعاة الجانب الأخلاقي في أي عمل يباشمعا
حيث أكدت الإتفاقيات الدولية حظر أي عمل ،للأحداث بيئة عمل جيدة تحافظ على أخلاقهم 

بشأن الحد  ١٩٧٣لسنة ) ١٣٨(للأحداث يضر بأخلاقهم خاصة إتفاقية العمل الدولية رقم 
سنة لقبول  ١٨لإستخدام ، حيث أكدت أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن الأدنى لسن ا

الحدث في سوق العمل ، وقبوله في أي نوع من العمل يحتمل أن يعرض صحة أو سلامة أو 
وأجازت النـزول إلى سن  )١( أخلاق الحدث للخطر بسبب طبيعة العمل أو الظروف التي تحيط به

   )٢( . ن صحة وسلامة وأخلاق الحدثولكن بشرط أن تصا سنة ١٦

بحظر  ١٩٩٦لسنة ) ١٨(وأما المعايير العربية فقد قضت وفقاً لأحكام الإتفاقية رقم   
سنة في الصناعات الخطيرة والضارة بالصحة والأخلاق  ١٨عمل الأحداث قبل إتمامهم سن 

   )٣(. ويحدد القانون الوطني لكل بلد الصناعات الخطيرة والضارة بالحدث
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٧١ 

من قانون العمل العراقي النافذ تشغيل ) ثانيا/٩٠( لقد منع المشرع العراقي بموجب المادة 
  :الاحداث في اعمال معينة فضلا عن انه منع دخولهم امكنة العمل اصلا وهذه الاعمال هي

الاعمال التي تسبب امراض مهنية او معدية او تسممات خطرة والاعمال التي تكون  .١
ق، او بالظروف التي تجري بها خطرة على حياة الاشخاص الذين بطبيعتها ، او بالطر 

يعملون فيها ، او على اخلاقهم او صحتهم وتحدد هذه الاعمال بتعليمات يصدرها وزير 
  .العمل والشؤون الاجتماعية

 )٤( .الاعمال التي تجري على ظهر السفينة ، ويمارسها وقادون او مساعدو وقادين  .٢

 تعديلالاعمال الضارة باخلاق العمال الاحداث وذلك بموجب  لقد تم اضافة بعض انواع
تعتبر ( من التعديل على ) ٣/ ٩١(حيث تنص المادة ) ٨٩(رقم امر سلطة الائتلاف 

  :الاعمال التالية من اسواء اشكال عمل الاطفال وهي ممنوعة

او  كل اشكال العبودية او الممارسات المشابهة لذلك كبيع الاطفال او المتاجرة بهم . أ
عبودية الارض او الاقراض بالعبودية او العمل القسري او الاجباري وبضمنها الاعمال 

  .المفروضة بالقوة بضمنها تجنيد الاطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة 

استغلال الطفل او شراؤه او عرضه للبيع لاغراض الدعارة او لانتاج الافلام او العروض  . ب
 .الاباحية

او شراؤه او عرضه للبيع لاغراض غير مشروعة وبالاخص انتاج استغلال الطفل  . ت
 .المخدرات او المتاجرة بها وكما هو معرف في المعاهدات الدولية ذات صلة 

الاعمال التي تكون بحسب طبيعة او ظروف ممارستها تؤدي الى ضرر في صحة او  . ث
ئمة انواع سلامة او اخلاق الاطفال وسوف تقود الوزارة المعنية بفحص وتنقيح قا

الاعمال التي تنطبق عليها هذه النصوص وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبالتشاور مع 
 .)منظمات العمال او منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة
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أعطى للوزير المختص السلطة في تحديد الظروف والشروط والأعمال فقد اما المشرع المصري 
لسنة ) ١١٨(طفال ، وصدر قرار وزاري رقم والمهن والصناعات التي يحظر فيها تشغيل الأ

وحدد ما هى الصناعات التي لا يعمل فيها الأطفال والتي تمثل خطراً على صحة  ٢٠٠٣
وألزم  ١٩٩٦لسنة  ١٢رقم المصري وجاء قانون الطفل  ، )١( وأخلاق الأطفال في سن معينة

  )٢( .أصحاب العمل بالمعاملة الطيبة للأطفال العاملين في منشآتهم

  .الاجور:  سابعا

ان الحدث العامل يقدم كل ما لديه بقوة سواء قوة إنتاجية أو حيوية مقابل حصوله على   
أجر لكي يعيش عيشة كريمة بإعتباره إنساناً ، فالأجر هو المقابل المادي لجهد العامل في عمله 

لأجر المقرر والأحداث الذين يعملون لهم الحق في الحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى ل
ويلاحظ أن إتفاقيات العمل الدولية لم تتعرض إلى أجور العمال الأحداث ، ،في كل دولة

 )١٣١(وإتفاقية العمل الدولية رقم ) ٩٩(والإتفاقية الدولية رقم  )٢٦(فالإتفاقية الدولية رقم 
ل العربية فقد أما في إتفاقيات العم،المتعلقة بطرق تحديد الأجر لم تحدد أجور الأحداث العاملين

أن للأحداث العاملين بمقتضى عقد العمل أو  ١٩٩٦لسنة  )١٨(أكدت الإتفاقية العربية رقم 
التدريب الحق في الأجر وألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة في كل دولة ويحسب الأجر 

   )٣( .وفقاً لساعات العمل

اجور عمل الحدث وهي على اية حال  لم يتطرق قانون العمل العراقي النافذ الى مسألة تحديد
لايجوز ان يقل اجره عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر المقررة لعموم العمال ، كما ان 
القانون المذكور قد اجاز دفع اجر العامل الحدث اليه مباشرة ويكون هذا الدفع مبرءاً لذمة 

ة وليه او وصيه وفي سبيل ان صاحب العمل مستهدفا من وراء ذلك عدم جعل الحدث تحت رحم
  )١( .يتمتع بثمار عمله
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٧٣ 

اما المشرع المصري فقد اكد على أهمية الأجر وألزم في نصوصه أنه إذا تم الإتفاق على تحديد 
وإذا حضر العامل إلى مقر . )٢(الأجر بالإنتاج أو بالعمولة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور 

اك أسباب تمنع عمله وترجع إلى صاحب العمل إستحق عمله في الوقت المحدد للعمل وكانت هن
أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب خارجة عن إرادة صاحب 

   )٣( .العمل إستحق نصف أجره فقط

ويلزم صاحب العمل أن يقدم للطفل العامل أجراً عادلاً مقابل عمله مثل العامل البالغ   
ث الحد الأدنى لأجر المهنة في جميع الأحوال ويسلم هذا الأجر إلى الطفل بشرط ألا يقل عن ثل

، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية المجلس القومي للأجور أن يحدد 
  )٤( .بقرار منه مستويات الحد الأدنى للأجر في بعض المهن والأعمال التي يعمل فيها الطفل

فال العاملين أجورهم ومكافآتهم وكل ما يستحقونه ويكون ويسلم صاحب العمل إلى الأط  
  )٥ (.هذا التسليم مبرئاً لذمته 

  
  .الجزاءات المترتبة على الاخلال بقواعد حماية الاحداث : ثامنا

يعاقب بالحبس ( من قانون العمل العراقي النافذ على ) ٩٧( لقد نص المشرع العراقي في المادة 
تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتزيد عن مدة لاتقل عن عشرة ايام ولا

ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية الاحداث والنساء المنصوص عليها في 
وقد تم تعديل المادة المذكورة بموجب تعديل سلطة  )الفصلين الاول والثاني من هذا الباب 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشرة ايام ( وينص التعديل على )  ٨٩(الائتلاف المؤقتة امر رقم 
ولاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن اثنا عشر مرة ضعف الحد الادنى للاجر اليومي او 
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الى اثنا عشر مرة ضعف الحد الادنى للاجر الشهري كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية 
  ). الثاني من هذا الباب  الاحداث المنصوص عليها في الفصل

 )١٢(كما أفرد المشرع المصري الباب الثاني من الكتاب السادس من قانون العمل رقم           
فقد . لبيان العقوبات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بتنفيذ أحكام هذا القانون  ٢٠٠٣لسنة 

ة الذي يخالف الأحكام الواردة بعقاب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأ ٢٤٨قررت المادة 
بالمواد المتعلقة بتشغيل الأطفال بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وتتعدد 

وتختلف ،الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود 
الناحية المدنية بحسب نوع المخالفات الجزاءات المترتبة على مخالفات أحكام عمل الأطفال من 

فإذا كان الأمر متعلقاً بمخالفة الشروط المنظمة لعمل الأطفال فإن العقد يبقى صحيحاً ولكن يتم ،
إبطال الأحكام المخالفة لهذه الأحكام ، أما إذا كان تعلق الأمر بمخالفة أحكام السن الدنيا المقررة 

مل فإن الجزاء يكون البطلان لتعلق مخالفة العقد بالنظام للعمل وأهلية الطفل في إبرام عقد الع
العام وقواعدة تعتبر قواعد قانونية آمرة تتعلق بصحة وسلامة الطفل ويعتبر البطلان أمراً مقرراً 

  )١( .بحكم القانون ولا يحتاج إلى نص قاضي يقرره

  .الآثار التي تترتب على العقد الباطل:  تاسعا

مة فإنه يقتضي في هذه الحالة إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانا تطبيقاً للقواعد العا  
عليها قبل التعاقد ، إلا أن هذا المبدأ يصعب تطبيقه على عقد العمل إذ يستحيل على صاحب 

ويستحيل أن يسترد  ،العمل أن يعيد ما بذله العامل من جهد بمقتضى عقد العمل الباطل 
لإسترداد لابد أن يكون متبادلاً بمعنى يرد الأجر مقابل رد صاحب العمل أجر الطفل ، لأن ا

العامل الحصول  الحدثولكن في حالة عدم قبض الأجر فإن الرأي الراجح أن يستحق ،العمل 
على مقابل لأدائه العمل وذلك وفقاً لنظرية الإثراء بلا سبب بإعتبار أن صاحب العمل قد أثرى 

كما يستحق العامل في حالة تعرضه لإصابة  ،لعقد الباطل بالعمل الذي أنجزه العامل بمقتضى ا
) ٩٥(أثناء فترة العمل التعويض وبصرف النظر عن توفر ركن الخطأ من عدمه بموجب المادة 

   )١ (.من قانون العمل العراقي النافذ 
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  )لائحة العمل( نظام العمل: عاشرا

أن يضع في محل العمل  في حالة تشغيله عمال إحداث فرض المشرع على صاحب العمل   
ليتمكن العمال من  لالأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث وذلك في مكان ظاهر من مقر العم

من قانون العمل العراقي النافذ، كما نص ) ٩٤(الاطلاع عليها وهذا ما نصت عليه المادة 
النافذ  من قانون العمل المصري) ١٠٢(المشرع المصري على نفس الالتزام حيث جاء في المادة 

يلتزم صاحب العمل بان يضع في محل العمل نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل ( على ان
  )٢ () .الاحداث 

  .استثناء من احكام التشغيل : عشر  حادي

ولكن في  ،ان قيام المشرع بافراد احكام خاصة للعمال الاحداث قد استهدف حمايتهم 
ام بالقيود الواردة بهذا القانون للذين يعملون في وسط الوقت ذاته قد اجاز لهم الاشتغال دون الالتز 

من قانون العمل العراقي ) ٩٦(عائلي تحت اشراف الزوج ، الاب، الام، الاخ، بموجب المادة 
) ٨٩(من القانون بموجب تعديل سلطة الائتلاف امر رقم ) ٩٦(، وقد تم تعديل المادة النافذ 

 ١٥انون على الاحداث الذين تزيد اعمارهم على لاتسري احكام هذا الق( واصبحت تنص على 
،  سنة ويشتغلون في وسط عائلي تحت ادارة او اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ او الاخت

الذي اصدر فيه قانون  ٢٠٠٠لسنة ) ٤١(قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ل وهذا يعتبر الغاءا
الاحداث بموجبه  اصبح الذي ١٩٨٧لسنة ) ٧١( التعديل الثاني لقانون العمل العراقي رقم

  )١ (.من دونهاو حكام نفسها سواء للذين يعملون في وسط عائلي لايخضعون ل

  المطلب الثاني

  تنظيم عمل النساء 

ان طبيعة التكوين الجسماني للمرأة وظروفها الخاصة ووظيفتها الاجتماعية كأم ادت الى   
ا تتعلق بتشغيلها وتنظيم اوقات راحتها واجازتها بحيث ان تضع قوانين العمل احكاما خاصة به
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كما ان الدور الطبيعي للحمل والولادة والامومة تعد اعباء ، )٢(تنسجم مع ظروفها الخاصة 
اضافية تنفرد بها عن الرجل مما يولد لديها الكثير من الارهاق والارباك والضعف الى جانب 

مل ذات تأثير سلبي على حيويتها ونشاطها في التعرض لبعض الامراض مما يجعل هذه العوا
العمل وعلى دورها الاسري اضافة الى انه يصعب في احيان كثيرة عملية التوفيق بين عملها 
داخل البيت وخارجه مما دفع المشرع الى ان يخصها ببعض الامتيازات قياسا الى العامل الرجل 

  )٣( :وكما يلي
  .الاعمال الخطرة : اولا

ر تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الضارة يجد مصدره في حظن القول أن يمك        
لسنة  )٦(بشأن مستويات العمل العربية المعدلة بالإتفاقية رقـم  ١٩٦٦لسنة  )١(الإتفاقية رقم 

يحظر تشغيل النساء في أعمال  (من الإتفاقيتين والتي نصت على أن )٦٨(في المادة  ١٩٧٦
في جميع الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحـة أو الشاقة التي تحددهـا المناجم تحت الأرض و 

وهكذا بينت هذه المادة أن القاعدة العامة هى  )القوانين والقرارات أو اللوائح الخاصـة في كل دولة 
حظر تشغيل النساء في أعمال المناجم وفي الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو الشاقة ، 

ص بتحديد هذه الأعمال للمشرع في كل دولة سواء عن طريق القوانين أو كما جعلت الإختصا
ذات الحظر بمقتضى  ١٩٧٥لسنة  )٥(كما تناولت الإتفاقية رقم ،القرارات أو اللوائح الخاصة 

المادة السادسة منها إلا أنه من الجدير بالذكر أن هناك من يرى أن هذه المادة كانت أكثر 
من الإتفاقيتين المذكورتين سابقاً حيث إكتفت المادة السادسة  )٦٨(رقم تواضعاً من أحكام المادة 

بالنص على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو  ١٩٧٥لسنة  )٥(من الإتفاقية رقم 
الشاقة أو الضارة بالصحة والأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة متجاهلة بذلك من بين 

مناجم ومتجاهلة بذلك أيضاً ما قد يتقرر من أعمال شاقة بموجب الأعمال الشاقة العمل في ال
  )١( .القرارات واللوائح الخاصة
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من )٣(فقرة) السادسة(وصياغة هذه المادة يتشابه إلى حد كبير مع صياغة المادة   
بشأن السلامة والصحة المهنية التي قررت أنه يحظر تشغيل  ١٩٧٧لسنة )٧(الإتفاقية رقم 

وقد ، مال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة التي يحددها التشريع في كل دولة النساء في الأع
استجاب المشرع العراقي الى الاعتبارات الانسانية والاقتصادية ولاحكام الاتفاقيات وتوصيات 

على عدم جواز تشغيل النساء في الأعمال ذات الظروف المرهقة والضارة العمل الدولية ونص 
لايجوز تشغيل النساء في الاعمال الشاقة ( من قانون العمل العراقي النافذ ) ٨١(بموجب المادة 

من هذا القانون ) ٥٧(او الضارة بالصحة التي تتعين بالتعليمات المنصوص عليها بموجب المادة 
يخفض وقت العمل اليومي والاسبوعي في الاعمال الشاقة ( على ) ٥٧(، ونص في المادة  )١() 

د اصحاب العمل ومدة التخفيض وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون والضارة ويحد
ومن الامثلة على ) الاجتماعية بناء على اقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية 

العمل في المناجم والمحاجر وجميع الاعمال المتعلقة باستخراج المعادن هو الاعمال المرهقة 
ان المخصصة لصهر المواد المعدنية ، اما الاعمال الضارة منها والاحجار والعمل في الافر 

اللحام بالاوكسجين وطلاء المرايا بالزئبق وعملية المزج والعجن في صناعة البطاريات والعمل في 
المدابغ ويلاحظ ان هذه المادة قد تركت تحديد الاعمال المرهقة و الضارة بالصحة الى قرار 

ن الاجتماعية بناءا على اقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة يصدر من وزير العمل والشؤو 
  )٣( .المهنية

قدر إختلاف قدرات المرأة في الأعمال الضارة بها سواء أكان الضرر فقد المشرع المصري اما 
صحياً أو أخلاقياً ، كما حظر تشغيلها في الأعمال التي تسبب إرهاق للعاملة أو تعد شاقة عليها 

يصدر الوزير  (أنه  ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم النافذ من قانون العمل المصري  )٩٠(ادة ، فقررت الم
المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز 

  )١(. )تشغيل النساء فيها
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 ١٩٨١لسنة  )١٣٧(رقم  العمل المصري الملغيقانون من  ١٥٣في حين كانت المادة   
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً وكذلك (تنص على أنه 

 )الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة 
 .  

  .العمل اللليلي : ثانيا

تشريعات المقارنة عمل المرأة وكذلك معظم ال )٣(والعربية )٢(لقد حظرت الإتفاقيات الدولية  
ليلاً ، وحددت نطاق هذا الحظر ، الأمر الذي يثير التساؤل عن المقصود بالعمل الليلي ؟ وعن 

قد أجابت عن التساؤل الأول المادة لمفروض على عمل المرأة ليلاً ؟ و حدود ونطاق الحظر ا
في  (ليل حيث قررت أن فحددت المقصود بكلمة ال ١٩٤٨لسنة  ٨٩الثانية من الإتفاقية رقم 

مفهوم هذه الإتفاقية تعني كلمة الليل فترة من إحدى عشر ساعة متعاقبة على الأقل تشمل فترة لا 
تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساءاً والسابعة صباحاً ، ويجوز للسلطة 

المؤسسات أو فروع المختصة أن تقرر فترات تختلف بإختلاف المناطق أو الصناعات أو 
ير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال شالصناعات أو المؤسسات ولكن عليها أن تست

   )١( .)المعنية قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساءاً 

فإذا ولينا وجوهنا شطر مستويات العمل العربية وجدنا أنها نظمت عمل المرأة ليلاً في   
لسنة ) ٦(بشأن مستويات العمل العربية المعدلة بالإتفاقية رقم  ١٩٦٦لسنة ) ١(م الإتفاقية رق

 )٧(في المادة  ١٩٧٦لسنة  )٥(من الإتفاقيتين وكذلك الإتفاقية رقم  )٦٩(في المادة  ١٩٧٦
منها ، ومن الملاحظ أن صياغة هذه المواد جاءت واحدة في الاتفاقيات الثلاث على النحو 

تشغيل النساء ليلاً وتحدد الجهات المختصة في كل دولة ، المقصود بالليل لا يجوز  (التالي 

                                                 

سلسلة دراسات  ،اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيـا  ،أنظر تفصيلات منشورات الأمم المتحدة   )٢( 
ص ،ء في التشريعات العربية الأحكام المتعلقة بعمل النسا ، ٢٣العدد  ،عن المرأة العربية في التنمية 

٥٣ .   
بشأن المرأة العاملة ،  ١٩٧٦لسنة )٥(من الإتفاقية العربية رقم  )٧(تقرر هذا الحظر بمتقضى المادة   )٣( 

المعدلة بالإتفاقية  ١٩٦٦لسنة )١(من الإتفاقية رقم )٦٩(وقد ورد هذا الحظر أيضاً في المادة 
   . ١٩٧٦لسنة )٦(رقم

 (١) ILO-C89 Convention sur le travail de nuit (femmes) – op.cit-Article2 
 http//www.ilo.org/public/French/standards/ilolex/egi-lex/convdt.plze 8                  



 

٧٩ 

طبقاً لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد ، وتستثنى من ذلك الأعمال التي يحددها التشريع 
من قانون العمل العراقي النافذ العمل الليلي ) ب/ اولا / ٥٩( لقد حددت المادة ، )في كل دولة 

الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا الا ان الحظر الليلي ووفقا للقانون النافذ لايسري اذا تم بين 
اذا كان العمل متعلقا بمواد اولية او انتاج يكون عرضة للتلف السريع ) اولا/ ٨٣(بموجب المادة 

  :وكان العمل ليلا ضروريا للمحافظة عليه وكذلك بالنسبة للفئات الاتية 
  .ادارية  العاملات في اعمال .أ 
 .العاملات في الخدمات الصحية او الترفيهية  .ب 

  . العاملات في خدمات النقل والاتصالات  .ج 
  )٢ (.من المادة المذكورة اعلاه) ثالثا( وذلك بموجب البند

وعلى الجانب الآخر نجد أن المشرع المصري قد وضع تعريفاً محدداً للفظ الليل ، وهو تعريف  
من ) ز (  س وشروقهـا ، المادة الأولى فقرةدة ما بين غروب الشمفلكي ، فعرف الليل بأنه الم

وقد أحسن المشرع بالنص على هذا التعريف حتى لا يترك  ٢٠٠٣لسنة  )١٢(قانون العمل رقم 
  )٣( . مجالاً للإجتهاد بالنسبة لساعات العمل الليلي

الليل بالتحديد القانوني وهكذا يمكن القول أن المقصود بالعمل ليلاًأنه العمل الذي يؤدى خلال 
بشأن العمل ليلاً في المادة الأولى منها  )١٧١(، هذا وقد عرفته الإتفاقية رقم  )١(للمقصود بالليل 

بأنه أي عمل يؤدى خلال فترة لا تقل عن سبـع ساعات متعاقبة وتشمل المدة من  )أ(فقرة 
  ) ٢( .منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم  العمل المصري قانونمن ) ٨٩(المادة  نصستعراض لأول وهلة ومن إ
يظهر لنا أن المشرع المصري يأخذ بالمذهب المؤيد لحظر تشغيل النساء ليلاً ، فقد تضمنت هذه 

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي  (المادة النص على أن 
إلا أن  ، )ساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحاً لا يجوز فيها تشغيل الن
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٨٠ 

قد الواقع يثبت خلاف ذلك ، فمن إستعراض هذا النص يتضح لنا أن المشرع المصري وإن كان 
 قرر حظر عمل المرأة ليلاً إلا أنه لم يجعل من هذا الحظر الأصل العام وإنما جعل منه إستثناءً 

يقررها الوزير المختص في هذا الشأن أما في غير هذه الحالات فللمرأة أن  وفي الأحوال التي
تعمل كيفما تشاء ليلاً أو نهاراً ، ولأصحاب الأعمال حرية مطلقة في تشغيل النساء مادام هذا 

 صولا جدال أن هذا النص يتضمن إنتقا،ر في هذا الشأنالتشغيل لا يتعارض مع القرار الصاد
، كما ينبأ عن ميل المشرع  )٣(ية التي كانت تظل المرأة في القانون الملغيمن الحماية القانون

المصري إلى الأخذ بالإتجاه المعارض لحظر تشغيل النساء ليلاً ، والمطالب بإلغاء هذا الحظر ، 
وعلى الرغم من ذلك فإن من الملاحظ أن المشرع قد زاد مدة الحظر التي لا يجوز تشغيل النساء 

أما ،عشر ساعة في القانون الجديد تي عشرة ساعة في القانون الملغي إلى إثن فيها من إحدى
التشريع الفرنسي فقد قرر حظر عمل المرأة ليلاً كقاعدة عامة مع وضع بعض الإستثناءات 
المتعلقة بطبيعة العمل كالعمل في مناصب الإدارة ذات الطابع التقني ، وكذلك الأعمال المتعلقة 

   )٤( .قضيها الظروف المحيطةبالصالح العام وت

  

  .حماية الام العاملة: ثالثا

لما كان المشرع لايتقبل ارهاق العاملة بالعمل الليلي او بالاعمال الضارة بصحتها ، لذا فقد اتجه 
الى حماية المرأة العاملة باعتبارها اماً في طوري الحمل والوضع حيث ان هذه الحماية ليست 

ملة وحدها وانما لمصلحة المجتمع ذلك لان انجاب الاطفال هو خدمة مقررة لمصلحة المرأة العا
  . للمجتمع الذي يقوي ويشتد ويتقدم بجهودهم 

   .الوضـعالحمل و إجازة  . أ
إجازة الحمل والوضع هى الإجازة الرامية إلى حماية المرأة العاملة وصحة الطفل أثناء       

وبعبارة أخرى ، تسبق أو تعقب الولادة مباشرة  الفترة المحيطة بالولادة سواء كانت الفترة التي
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٨١ 

هى حق المرأة في الحصول على فترة راحة بمناسبة الولادة لحماية صحتها وصحة طفلها 
   )١( .وتمكينها من التوفيق بين دورها الإنجابي وبين نشاطها المهني

يق ويهدف المشرع من منح العاملات الحق في الحصول على إجازة الحمل والوضع تحق  
   )٢(.الأهداف الآتية

  .حماية صحة المرأة الحامل  .١

وهذا ما ذهب اليه  ،يشكل الهدف الرئيس من وراء منح العاملات تلك الإجازة و         
في المادة  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(المشرع العراقي في قانون العمل العراقي النافذ رقم 

مل والولادة بأجر تام تستحق العاملة اجازة خاصة بالح( والتي تنص على ) اولا/٨٤(
يحق للمرأة العاملة الحامل ان (على ) ثانيا/ ٨٤(، كما نصت المادة ) يوما) ٧٢(لمدة 

تترك العمل قبل مدة ثلاثين يوما من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من 
وقد تمتد  )الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الاجازة 

زة الى تسعة اشهر في حالات خاصة وتعتبر هذه الحالة بدون اجر وتطبق عليها الاجا
بالنسبة لما تستحقه من رعاية وعون واجازة امومة احكام قانون التقاعد والضمان 
الاجتماعي للعمال حيث تستحق اجرها الكامل عن مدة الشهر الذي يسبق الولادة والستة 

ضافية فتستحق تعويض الاجازة المرضية بنسبة اسابيع التي تليها اما عن المدة الا
  )١( .من القانون ذاته) ثالثا/ ٨٤مادة ( من الاجر% ٧٥

  
  .مناسب للمراة العاملة مع اجر كامل عملضمان  .٢

                                                 

 ، ، عبد الباسط عبد المحسن  ٤٩٩ص  ، مرجع سابق  ،قانون العمل ، محمود جمال الدين زكي   )١( 
ل في انظر كذلك علياء عادل مزيد، النظام القانوني لاجازات العام،  ٣٢٠ص مرجع سابق، 

 ٨٤، ص  ٢٠٠٦،  ، بغدادجامعة النهرين -، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق) دراسة مقارنة (العراق
   .ومابعدها

 )٢(  Beneteau, (Jean Claude), Maternite et contrat de travail, Droit social, N3, 
Mars, 1973, P.154.  

 LYON- CAEN.G et PELLSSIER. J., Drouit du travail 16 ed, Dalloz, 
Paris 1992, P351. 

    .١٠٩ص  ،مرجع سابق ،  يوسف الياس ،  قانون العمل . د - عدنان العابد  .د         )١(

 



 

٨٢ 

  :كما تجلت الحماية التشريعية للمرأة العاملة في الآتي   
  .حفظ أجرها لها كاملاً خلال الإجازة   - 
  .الإجازة حفظ وظيفتها لها خلال فترة   - 

وهو يعني عملياً أن للعاملة الحق في العودة إلى العمل بعد إنقضاء إجازتها أو حين   
مباشرتها للعمل ، ولا يستطيع صاحب العمل أن يمتنع عن العودة قبل انقضاء فترة الاجازة تقرر 

ن قانون م)٩١(المادة يتحمل نتائجه ، كما ذهب المشرع المصري في  نهياً للعقد إنهاءً وإلا عد م
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو  (الى  ٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل رقم 

شمل المدة التي ي الكاملأكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر 
تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع 

ن يوماً التالية للوضع ، ولا تستحق إجازة ي، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربع فيه
  .  )الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة 

  .شروط إستحقاق الإجازة  .٣

  .مدة الخدمة المؤهلة للإستحقاق   .أ       

احب العمل التي تؤهلها العاملة لدى صالمرأة ة ملم يتطرق المشرع العراقي الى مدة خد  
 ١٢من قانون العمل رقم  )٩١(للتمتع باجازة الوضع في حين ذهب المشرع المصري في المادة 

ط أن تمضي العاملة عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر ليثبت اشتر الى ا ٢٠٠٣لسنة 
ن خدمتها لدى م الحد الادنىفالمشرع لم يشترط أن تقضي العاملة  ،لها الحق في إجازة الوضع 

التمتع بهذه الإجازة حتى لو كانت المدة المذكورة قد قضيت في لها  صاحب عمل واحد إنما إجاز
نة يحسب في خدمة أكثر من صاحب عمل ويكتسب القيد بهذه الإمكانية قدراً معقولاً من المرو 

داً حيث شرطاً جدي ٢٠٠٣لسنة )١٢(رقم المصري وضع قانون العمل صالح المرأة العاملة كما 
وذلك بعكس الحكم الذي  ،قيد حق المرأة العاملة في إجازة الوضع بمرتين فقط طوال مدة خدمتها

والذي يمنح المرأة العاملة  ١٩٨١لسنة )١٣٧(الملغي رقم المصري كان يفرضه قانون العمل 
   )١( .الحق في إجازة لثلاث مرات

                                                 

 الملغيالمصري من قانون العمل  ١٥٤، تقابل المادة  المصري النافذمن قانون العمل )٩١(المادة   )١( 
   . ٥٠١ص  ، ٧٩هامش  ،مرجع سابق  ،محمود جمال الدين زكي  .، د ١٩٨١لسنة )١٣٧(رقم



 

٨٣ 

الإتجاهات الحديثة التي تدعو  الجديد معالمصري ويتفق مسلك المشرع في قانون العمل   
إلى إزالة أو تخفيف الحواجز التي تحول دون المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل حيث 
يؤدي إقرار المزيد من هذه الحواجز للمرأة العاملة إلى عرقلة وصولها إلى فرص العمل وتفضيل 

  .أصحاب الأعمال تشغيل الرجال لإنخفاض تكلفتهم الإجتماعية 

  :الإلتزام بإخطار صاحب العمل   .ب   

لتاريخ يرتبط منح إجازة الوضع في قانون العمل الجديد بتقديم شهادة طبية مبيناً بها ا  
كما ورد هذا  ،)٢()١٠٣(وهو حكم مأخوذ عن الإتفاقية رقم  الذي يرجح حصول الوضع فيه
بشأن حماية الأمومة  ٢٠٠٠ لسنة ١٨٣من الإتفاقية رقم ) ١(الإلتزام في المادة الرابعة فقرة 

والإلتزام بإخطار صاحب العمل يقع بصورة مباشرة على عاتق العاملة ذاتها وبشرط أن يتخذ ،
شكلاً رسمياً في صورة شهادة طبية ولا يرتبط الإلتزام بإخطار صاحب العمل بأية إجراءات أخرى 

لة بإخطار صاحب العمل بالحمل قانونية كانت أو عملية ، فمثلاً لم يشترط القانون أن تقوم العام
وبالتاريخ المفترض للوضع في أقرب وقت ممكن أو أن تقدم طلب الإجازة قبل بدئها بمدة معينة 

. )٣(  
  
  
  

  .مدة الإجازة وتعويض الأمومة  .٤

  .مدة الإجازة  .أ  

نص قانون العمل العراقي النافذ على استحقاق المرأة العاملة اجازة خاصة بالحمل   
يوما للوضع ) ٣٠(يوما ويحق لها التمتع بالاجازة المذكورة قبل ) ٧٢(ر تام لمدة والوضع باج

. بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الاجـازة 
)١(   
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٨٤ 

مدة إجازة  ٢٠٠٣لسنة  ١٢من القانون رقم  )٩١(قد حدد في المادة فالمشرع المصري  اما
ا تسعون يوماً ، على أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية الوضع بأنه

وتتجاوز المدة المنصوص عليها في قانون العمل معايير العمل الدولية القديمة حيث ، للوضع 
يوماً  ٨٤(أسبوعاً  ١٢قل مدتها عن على إجازة الإمومة لا ت ١٩٥٢لسنة  ١٠٣تنص الإتفاقية رقم 

 ٤٥( د ـــالجديالمصري ما تتجاوز مدة الإجازة الإلزامية بعد الوضع الواردة في قانون العمل ك، )
  )٢( .)أسابيع ٦( ة المدة المنصوص عليها في المعايير الدوليـة والعربيــ) يوماً 

  .تعويض الأمومة  . ب

ن ويقصد به التعويض النقدي الذي يصرف للمرأة العاملة أثناء إجازة الوضع والغرض م  
الإعانات النقدية المقدمة أثناء إجازة الأمومة هو التعويض عن جزء من الدخل المفقود نتيجة 

ودون هذا الدعم المالي يؤدي فقدان المرأة لأجرها أو دخلها  ،توقف المرأة عن نشاطها المهني
ا مما قد يضطرهيق مالي للعديد من الأسر، أثناء تغيبها في إجازة الأمومة إلى التسبب في ض

ويعتبر عقد العمل طبقا لقانون العمل العراقي النافذ ،للعودة لعملها قبل إستنفاذ حقوقها في الإجازة 
أة العاملة اجرا من الجهة التي تستخدمها لانها تستحق ر موقوفا خلال فترة الولادة فلا تستحق الم

ؤسسة الضمان بدل الاجر كما قرر قانون الضمان الاجتماعي على شكل اعانات تدفع من قبل م
   )٣( .الاجتماعي طيلة فترة الاجازة 

عاملة الحق في إجازة وضع لل ٢٠٠٣لسنة  )١٢(رقم المصري الجديد وقد منح قانون العمل 
على أنه يجوز لصاحب العمل أن يحرم العاملة ،  )١(مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر

لها لدى صاحب عمل آخر مع عدم من أجرها في مدة إجازة الوضع إذا ثبت إشتغالها خلا
/ ٨٦(وهذا نفس الاتجاه الذي سلكه المشرع العراقي النافذ في المادة  )٢(الإخلال بالجزاء التأديبي

لايجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة في غير اغراضها واذا ثبت ( التي تنص على ) ثانيا 
أجور لدى الغير ، اعتبرت الاجازة ملغاة ، اشتغال العاملة التي تتمتع باجازة الامومة بعمل م
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٨٥ 

وجاز لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى مباشرة عملها لديه من التاريخ الذي 
  ). يحدده لذلك 

   لمرأة العاملةا عملحماية  .٥
يحظر  (على أنه  ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم الجديد المصري من قانون العمل  )٩٢(تنص المادة 

إن النص السابق ،)......صل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع على صاحب العمل ف
يعتبر ضماناً للمرأة العاملة لعدم فقدانها لوظيفتها بسبب الحمل أو غيابها أثناء الوضع أو أثناء 

وهو شرط يكفل الحيلولة دون  –هذا الضمان يعد عنصراً أساسياً لحماية الأمومة . إجازة الأمومة
وهكذا نجد أن القانون قد حظر ،مومة إلى مصدر للتمييز ضد المرأة في الإستخدام تحول الأ

بل إن القانون حرصاً منه على  ،على صاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع 
حماية المرأة العاملة أعطاها الحق بسبب ظروفها العائلية في إنهاء عقد العمل ودون أن يؤثر 

ويجب على العاملة التي تريد إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل ،المقررة لها  ذلك على الحقوق
أو الإنجاب أن تعلن رغبتها في ذلك كتابة إلى صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريـخ إبرام 

  )٣( .عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال 

  . يتطرق لمثل هذه الحالة اما المشرع العراقي فقد سكت ولم 

  :فترات الإرضاع وإجازة رعاية الطفل ودور الحضانة  .٦

  .فترات الإرضاع  .أ    

بالنظر لحاجة الطفل الى الرضاعة الطبيعية المستمرة لحين بلوغه سن معينة فقد منح   
المرضع  من قانون العمل العراقي النافذ للمراة العاملة) اولا/ ٨٧(المشرع العراقي بموجب المادة 

الحق بفترة ارضاع اثناء يوم العمل لاتزيد على ساعة واحدة ، وتعتبرفترة الارضاع من وقت 
 ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل رقم )٩٣(المادة  ، اما المشرع المصري فقد نص فيالعمل  

يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ  (على أن 
الحق في فترتين آخريين للرضاعة لا تقل عن نصف  –فضلاً عن الراحة المقررة  –لوضـع ا

                                                 

قانون العمل الجديد في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء والقرارات  على عمارة ، قانون العمل الجديد ،.د  )٣(
، عبد الحميد بلال ،  ٧١، هامش  ٤٢٥، ص  ٢٠٠٤الطبعة الثانية ،  ،الوزارية والاتفاقيات الدولية 

   . ١٨٥، ص  ٧١، هامش  ٢٠٠٣، القاهرة ،  ٢٠٠٣سنة ل ١٢الموسوعة العمرية ، قانون العمل رقم 



 

٨٦ 

ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتـان الإضافيتان من ساعـات 
  )١( . )العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر 

  .إجازة رعاية الطفل   .ب   

ليات العائلية ؤو لطفل تجد دوافعها في تحقيق التوازن بين المسإن إجازة رعاية ا
خاصة مع وجود رغبة  ،وليات العمل خاصة في الأسر التي يكون فيها كلا الوالدين عاملاً ؤ ومس

المرأة في البقاء ضمن القوة العاملة أثناء سنوات الإنجاب والإقرار بأهمية الإعتناء بتربية الطفل 
، وهى إجازة طويلة الأجل ، تهدف إلى إتاحة الفرصة للوالدين لرعاية طفل أثناء سنواته الأولى 

وإن كانت مزاياها تمتد لتشمل العمال وأصحاب  والطفل هو المستفيد الأكبر منها وليد أو صغير
من قانون العمل ) اولا/ ٨٦(اجازالمشرع العراقي في المادة ، لقد الأعمال أيضاً والمجتمع ككل 

باجازة امومة خاصة لمدة لاتزيد عن سنة واحدة لرعاية طفلها التمتع للمرأة العاملة  العراقي النافذ
وفي حالة موافقته بناءا على طلب تقدمه الى صاحب العمل الذي لم يكمل سنة واحدة من عمره 

   )٢ (.تكون اجازتها بدون اجر وتعد في هذه الحالة اجازة اتفاقية 

  لسنة  )١٢(من قانون العمل رقم  )٩٤(دة الما في حين حدد المشرع المصري في
مدة الاجازة بما لايتجاوز السنتين وتستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة النافذ  ٢٠٠٣

من قانون  ٧٢مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (ذلك بقولها خدمتها حيث نصت على 
لعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين ، يكون ل ١٩٩٦لسنة  ١٢الطفل الصادر بالقانون رقم 

عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها 
  )١( . )، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها

  .دور الحضانة   .ج   
                                                 

نبيلة رسلان ، مرجع سابق ، هامش . د، ٨٠.G�2 �&J ا��#Gc ، *#()ن ا�$&% ، .�3� 6#�8 ، ص . د  )  ١( 
مرجع ، عبد الحميد بلال ،  ٧١،هامش  ٤٢٦، ص  مرجع سابقعلى عمارة ، . ، د ٤٣٣، ص  ٩٠

   . ١٨٦، ص  ٧١، هـامش  سابق

  .٨٠محمد علي الطائي ، قانون العمل ، مرجع سابق ، ص . د      )٢(
 

   .١٩٧٦لسنة  ٥إتفاقية العمل العربية رقم من )١٤(ورد النص على هذه الإجازة في المادة  )١( 
 ،سابق ، مرجع محمد أحمد إسماعيل  ، ٩٠هامش  ، ٤٣٦ص  ،مرجع السابق ، نبيلة رسلان انظر   

  .٤٣هامش  ، ٧٠ص 



 

٨٧ 

بالزام صاحب العمل بتوفير  منه) ٨٨(اكتفى قانون العمل العراقي النافذ في المادة   
إن أهم ما يشغل المرأة العاملة بعد وسائل راحة خاصة لهن حسب متطلبات العمل في حين 

وهذا الامر كان معمولا به في ظل قانون العمل العراقي الملغي الحمل والوضع هو رعاية وليدها 
نساء توفير دار  بالزام صاحب العمل الذي يستخدم) ٨٤(في المادة  ١٩٧٠لسنة ) ١٥١(رقم 

  )٢( .حضانة لابنائهن
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة (على أن  نصفقد اما قانون العمل المصري الجديد 

عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشيء داراً للحضانة أو يعهد إلى دار الحضانة برعاية أطفال 
كما تلتزم المنشآت التي .  العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص

تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه في 
  )٣(.)تي تحدد بقرار من الوزير المختصالفقرة السابقة بالشروط والأوضاع ال

  

  

  

  المطلب الثالث

  عمال المقالع تنظيم عمل 

اً من تطلب من العمال كثير ي وخطرة ، فهالشاقة و ال العمل في المقالع من الاعمال عتبر ي  
) ٧١(لذا فقد عالج قانون العمل العراقي النافذ رقم الجهد وتعرض صحتهم وحياتهم للخطر ، 

باحكام خاصة اوضاع عمال المقالع دون عمال المناجم لتحول هؤلاء الى موظفين  ١٩٨٧لسنة 
ع العراقي ضوابط خاصة لحماية هذه الفئة من بسبب ملكية الدولة لهذه المناجم، لقد وضع المشر 

  :العمال ويمكن تحديد هذه الضوابط بالاتي

                                                 

  .٩٤صسابق ،مرجع  عبد الجبار الظفيري ، سوسن سعد          )٢( 
 

 .٢٠٠٣ لسنة ١٢من قانون العمل المصري الجديد رقم ) ٩٦(المادة      ) ٣(

 



 

٨٨ 

اجراء الفحص الطبي على العامل الذي يرغب في العمل في هذه المقالع للتأكد من مدى  .١
صلاحيته ولياقته لمثل هذه الاعمال على ان يجري اعادة الكشف الطبي عليه مرة في 

 )١(. تيجة الفحص في سجلات المشروع المعد لهذا الغرضالسنة على الاقل وتثبيت ن

الاعلان عن النظام الداخلي للعمل في المشروع مبيناً فيه اوقات العمل المقررة وفترات  .٢
الراحة التي تتخلل وقت العمل على ان يتم تبليغ اللجنة النقابية ومكتب العمل المختص 

 )٢(.بنسخة من هذا النظام 

العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المشروع بتحديد  الاعلان عن احتياطات  .٣
اوجه مخاطر العمل وسبل الوقاية منها في مكان ظاهر وبارز في مقر العمل ليتمكن 
الجميع من الاطلاع على مضامينها وفقاً للتعليمات والبيانات الصادرة من وزير العمل 

  )٣(.والشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص 

اماكن العمل ، وملحقاتها لغير العاملين او المكلفين بتفتيشها قانونا او العمال  عدم دخول .٤
 )٤(.انفسهم في غير اوقات عملهم دون ترخيص مسبق 

  
 
 

على صاحب العمل القيام بالتسجيل اليومي للعمال الذين يدخلون اماكن العمل بسبب  .٥
 )١ (.في الوقت المقرر عملهم ، وفي كل نوبة عمل ، والتأكد من خروجهم جميعا بسلام

توفير مستلزمات الانقاذ، والاسعاف الاولي للطوارئ من ادوات وعلاجات ضرورية ،  .٦
واسعاف للمعالجة الفورية في مكان العمل لحين ايصال المصاب الى المراكز الصحية 

  )٢ (.لتلقي العلاج اذا اقتضت الضرورة 

  )٣ (.من مخاطر العملتزويد العمال بالملابس والادوات الخاصة بالوقاية  .٧

                                                 

 .من قانون العمل العراقي النافذ) ٩٩(مادة ) ١(

 . من قانون العمل العراقي النافذ) اولا/ ١٠٠(مادة ) ٢(

 . اقي النافذمن قانون العمل العر ) ثانيا/ ١٠٠(مادة ) ٣(

   .من قانون العمل العراقي النافذ) اولا/ ١٠١(مادة ) ٤(
 
 ..K *#()ن ا�$&% ا�$�ا*G ا��#w (=Q#(�#/ ١٠١(.#دة ) ١(
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٨٩ 

توفير وجبات الطعام بمقابل يتم تحديده بقرار من وزير العمل ، لايجوز التنازل عنها لقاء  .٨
أي بدل نقدي ، ذلك لان هذه المقالع هي في الاغلب بعيدة عن المدينة في اماكن 

  )٤ (.لاتتوفر فيها الخدمات والطعام

لمنطقة لحين زوال الخطر وتأكيدا لمدى في حالة الانفجار يمنع تواجد العمال في تلك ا .٩
التزام صاحب العمل في حسن تطبيق التدابير التي حددها قانون العمل على هيئات 

  )٥ (.التفتيش المختصة القيام بتفتيش اماكن العمل بصفة دورية 

أن ما يفرضه قانون العمل من ضمانات للعمال لا يكفي المصري فقد رأى المشرع  اما
ل المناجم والمحاجر ذلك إن ما يلزم هذه الصناعة من أخطار يضع على عاتق بالنسبة لعما

صاحب العمل أعباء أشد بالنسبة لهؤلاء العمال ، ويفرض عليه القيام بإجراءات خاصة 
وقد كانت هذه الإعتبارات هى التي  ،بسلامة العمال ووقايتهم وتوفير وسائل الإنقاذ لهم 

تنظيم العمل في المناجم بشأن  ١٩٥٨لسنة  )٤٦(رقم دعت المشرع إلى إصدار القانون 
ضمنه الأحكام الخاصة بهذه الصناعة والضمانات التي يجب توافرها لمن يعملون  والمحاجر

نقل المشرع هذه  ١٩٥٩لسنة ) ٩١(رقم الملغي  وعند صدور قانون العمل الموحد، فيها 
ذا الفصل ويحدد ه ،يم العملث المخصص لتنظالأحكام إلى الفصل الخامس من الباب الثال

  .في بدايته المقصود بصناعة المناجم والمحاجر التي تنطبق عليها هذه الأحكام

  :المقصود بصناعة المناجم والمحاجر 

المقصود  ١٩٥٩لسنة  )٩١(رقم الملغي المصري  من قانون العمل )١٤١(حددت المادة   
  :بصناعة المناجم والمحاجر بأنها 

صة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة العمليات الخا  )أ 
 أو إستخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء كانت المعادن

  .صلبة أو سائلة 
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٩٠ 

العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على   )ب 
ها في منطقة الترخيص أو العقد في الأماكن البعيدة عن سطح الأرض أو في باطن

  .العمران ، التي تحدد بقرار من وزير العمل
أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة الخاصة بالعمليات المشار إليها في الفقرتين   )ج 

   )١( .إذ تعتبر هذه الأعمال ملحقة بهما وتخضع للأحكام التي تنطبق عليها ،السابقتين 

    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المبحث الثاني
  توفير الظروف الصحية والسلامة المهنية 

  للعمـال

لتنظيم ظروف العمل وتأمين بيئته والتحكم في آثارها لابد من وجود مستويات معينة   
ودولياً تضمن بإلتزامها أقصى قدر ممكن من الأمن الصناعي ولا يخلو  محلياً ومتفق عليها 

ع في جميع أنحاء العالم من ضمانات متفاوتة لتأمين بيئة العمل وقد تشريع عمل أو قانون مصن
ساهم مكتب العمل الدولي في هذه الجهود ووضع نموذج عام لمستويات تأمين البيئة يمكن 

                                                 

  . ٤٠٨ص  ، مرجع سابق ،عبد الودود يحيى  .د  )١(



 

٩١ 

 .تطبيقه قومياً بقدر من التنوع الذي يجعله صالحاً للظروف المحلية والصناعية القائمة في كل بلد
)١(   

  المطلب الاول
  ات الصحة والسلامة المهنية  اجراء

( على  ١٩٨٧لسنـــة ) ٢٢(من تعليمات الصحة والسلامة المهنية رقم ) ٥/٢٢(نصت المادة 
اجراء الفحص الابتدائي قبل البدء بالعمل والتوفيق بين قابلية العامل البدنية والعمل المطلوب 

يمات الصادرة عن طبيب القيام به واجراء الفحوصات الطبية الدورية والخاصة وحسب التعل
المنشأة او الجهة الطبية المسؤولة عن معالجة العمال للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية بما 
يحقق عدم اصابتهم بالامراض المهنية على ان تسجل هذه الفحوصات في اضبارة العامل ويكون 

ل بوجوب اتخاذ ، كما الزم قانون العمل العراقي النافذ صاحب العم)٢() معرض للتفتيش 
الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من هذه الاخطار مع تحميله النفقات المالية التي تتطلبها 
عملية الوقاية كما الزم العمال في الوقت نفسه ان يتقيدوا بالاوامر والتعليمات الخاصة باحتياطات 

لاقة من رجال الاعمال للتأكد العمل والسلامة المهنية وتتولى اجهزة التفتيش عادة متابعة ذوي الع
من قيامهم بواجبهم بهذا الصدد لمنع وقوع حوادث عمل، او التعرض للاصابة بالامراض 

     )١( .المهنية
  : الاتيةولغرض قيام صاحب العمل بتنفيذ التزامه بهذا الشأن فقد الزمه القانون بالواجبات 

 .ا تبليغ العمال كتابة بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منه .١

العمال من الاطلاع عليها  تعليق التعليمات الخاصة بالوقاية في مكان ظاهر ليتمكن .٢
حيث اكدت هذه المادة على احاطة العامل بمخاطر المهنة قبل مزاولة العمل ) ١٠٧م(

                                                 

قانون العمل الجديد في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء والقرارات الوزارية والاتفاقيات ،  علي عمارة.د  )١(
 . ٥٥٥ص  ،٢٠٠٣ ،الطبعــة الأولى  ،الدولية 

 ،)دراسة مقارنة ( لقانونية للعمال من مخاطر التلوثحميد عبد المجيد العبوسي ، الحماية انور عبد ال  ) ٢(
  .٣٩، ص ٢٠١٠جامعة النهرين ،  -رسالة ماجستير ، كلية الحقوق

 

 .١٩٩محمد علي الطائي، قانون العمل، مرجع سابق، ص . د     )١(

 



 

٩٢ 

ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها او يجب ان تعلق التعليمات في مكان ظاهر توضح فيها 
 )٢ (.قاية مخاطر المهنة ووسائل الو 

 :توفير الاسعافات الاولية والرعاية الطبية للعاملين بالصورة الاتية  .٣

عاملا فيقتضي ان يهيئ ) ٥٠(اذا كان عدد العمال في المنشأة يزيد على  .أ 
صاحب العمل ممرضا لشؤون الاسعافات الاولية والتعاقد مع طبيب غير متفرغ 

  .لمعالجة العمال في عيادة تخصص في مقر العمل 
عامل فيتعين ان يكون دوام الطبيب بما لايقل ) ١٠٠(ا زاد عدد العمال على اذ .ب 

 .عن ساعتين في اليوم 

عامل فيقتضي تعيين طبيب مقيم في مقر ) ٥٠٠(اما اذا زاد عدد العمال عن  .ج 
 .العمل 

 .من القانون ) ١١١/م(تقديم الادوية والعلاج الى العمال بدون مقابل  .د 

ر الرعاية الطبية للعمال مع تطبيق نظام للعلاج والغرض من هذا حيث يلتزم صاحب العمل بتوفي
النظام الحفاظ على صحة العامل واعادة تحسينها حتى يتم شفاؤه ، ويتضمن نظام العلاج صرف 
الادوية اللازمة خلال مدة العلاج واجراء العمليات والاقامة بالمستشفى اذ اقتضى الامر وعلى 

 )١( .ند انتهاء مدة العلاج وذلك باكتسابه الشفاء التام صاحب العمل ان يخطر العامل ع

وللمزيد من الحماية فقد اجاز قانون العمل العراقي النافذ لوزير العمل ان يقرر غلق مكان العمل 
، او ايقاف عمل ألة او اكثر في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات السلامة حتى 

انذاره بازالة المخالفة ويستحق العمال اجورهم طيلة مدة التوقف زوال سبب الغلق او الايقاف بعد 
كما اجاز القانون في الوقت نفسه للجان التفتيش صلاحية وقف العمل كليا ) ثانيا/ ١١٠المادة ( 

او جزئيا او اخلاء محل العمل فورا بقرار منها دون استحصال موافقة الوزير في الحالات التي 

                                                 

  . ٤١، ص مرجع سابق ،، نور عبد الحميد عبد المجيد العبوسي     )٢(
  
  
 
 

    .٤٨فاطمة درو ملوح الطائي ، مرجع سابق ، ص     )١(
 

 



 

٩٣ 

). و/١١٧المادة ( هدد حياة العمال وليس هناك سعة من الوقت للتأخير يبلغ فيها الخطر حداً ي
)٢(   

 ٢٠٠٣لسنة  )١٢(رقم الجديد  قانون العمل المصري بموجب أعطى اما المشرع المصري فقد 
وأفرد لها الكتاب الخامس من القانون وذلك نظراً  ،سلامة والصحة المهنية إهتماماً خاصاً لل

لق بالسلامة العامة في المنشأة والسلامة والصحة المهنية للعمال لأهمية النصوص التي تتع
لا يسري على العاملين المدنيين المصري الجديد وعلى الرغم من أن قانون العمل ، جميعاً 

إلا أن  –بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام 
 )١٢(م الأمن الصناعي والسلامة المهنية الواردة بقانون العمل رقم المشرع بسط سريان أحكا

على المنشأة الحكومية أو الهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها ومنشآت  ٢٠٠٣لسنة 
من القانون  ٢٠٥/٢م ( القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وعلى العاملين بهذه المنشآت 

نظراً لأن إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لا ) شأن قانون العمل ب ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم 
ومن ثم لا يهم الشكل القانوني لهذه المنشأة أو حجمها ،يصح التمييز بشأنها بين قطاع وقطاع 

ستوي أن يكون نشاطها إجتماعي أو إقتصادي أو تجاري أو مهني أو زراعي أو يأو نشاطها ، ف
وعلى ما ورد بالمذكرة  –لواردة في هذا الكتاب من القانون المشار إليه والأحكام ا،غير ذلك 

جاءت مطابقة لما تقضي به الإتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص إتفاقية  –التفسيرية للقانون 
بشأن السلامة والصحـة  ١٩٧٧لسنة  )١(والتوصية رقم ١٩٧٧لسنة  )٧(العمل العربية رقم

   )١( . اقياتالمهنية وما تبعها من إتف

وقد إشترط المشرع ضرورة الحصول على ترخيص بشأن المحال الصناعية والتجارية   
 ٤٥٣وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

،  ١٩٥١لسنة  )٣٧١(، وكذلك المحال العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم  ١٩٥٤لسنة 
من )٢٠٥(وقد حدد نص المادة ، ١٩٥٦لسنة ) ٣٧٢(الخاضعة لأحكام القانون رقم  والملاهي

الجهة التي يتعين أن يصدر منها التراخيص المنصوص عليها ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل رقم 
                                                 

عدنان العابد  .د، انظر كذلك ٢٠٠ -١٩٩محمد علي الطائي ، قانون العمل ، مرجع سابق ، ص . د    ) ٢(
     .٢٦٤- ٢٦٣ص  ،مرجع سابق ،  يوسف الياس ،  قانون العمل . د -

 

ص  ، ٢٠٠٤ ،الأسكندرية  ، منشأة المعارف، وسوعة قانون العمل م ،قدري عبد الفتاح الشهاوي  .د  )١( 
٣٤٦ .  



 

٩٤ 

في هذه القوانين وهى وحدات الإدارة المحلية المتعددة في أنحاء الجمهورية طبقاً للإختصاص 
بين  ٢٠٠٣لسنة )١٢(من ذات القانون رقم )٢٠٧(رق المشرع في المادة هذا وقد ف. المكاني 
والمنشآت الصغيرة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي  الكبيرةالمنشآت 

  )٢( .وزارة الصحة والقوى العاملة والكهرباء والهجرة والأجهزة القائمة على شئون الإسكان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اني  المطلب الث
  توفير وسائل الوقاية وعقوبة المخالفة

حرص المشرع على وقاية العمال من أخطار العمل وأضراره فأوجب على المنشأة توفير   
ما يكفل الوقاية من هذه وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل ب

لى سبيل الحصر وإنما ذكر فـي مخاطر العمل وأضراره عالمصري ولم يحدد المشرع المخاطر 
على بعض صور هذه المخاطر  ٢٠٠٣لسنة  )١٢(رقم  النافذ من قانون العمل)  ٢٠٨( المادة

ولعل ذلك يرجع إلى حقيقة إختلاف هذه المخاطر بحسب نوع كل مهنة وظروف  سبيل المثال،
  .العمل بها 

                                                 

 . ١٩٨١لسنة ) ١٣٧(الملغي رقمالعمل المصري من القانون  )١١١ (كان يقابلها نص المادة   )٢( 



 

٩٥ 

تلتزم المنشأة ( أنه ى ـعلالنافذ المصري من قانون العمـل ) ٢٠٨ (وقد نصـت المادة  
وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل 

  : ادناهفي كما هو الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة 
  الوطأة الحرارية والبرودة   -أ   
  الضوضاء والاهتزازات   -ب 
  الإضاءة  - ج 
  خطرةالإشعاعات الضارة وال  -د  
  تغييرات الضغط الجوي  - هـ

  الكهرباء والإستاتيكية والديناميكية  -و  
  مخاطر الإنفجار   - ز  

لما كان جو المصنع أو المنشأة يؤثر تأثيراً كبيراً على صحة العمال فقد أوجب المشرع و   
وائية تهيئة الجو بحيث يتمتع العامل بإستمرار بقدر من الهواء المتجدد وألا يتعرض للتيارات اله

والإشعاعات الضارة فقد نص على تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية 
   )١(.عنهاالناجمة 

والتي بموجبها  )٢١٠( المادةحكماً جديداً في  النافذ المصري كما إستحدث قانون العمل   
المستشفيات أو يتعين على صاحب العمل في المنشآت التي يتم التعامل فيها مع المرضى ك

معامل التحليل أو العيادات البيطرية وحظائر الحيوان في حالة إصابتها بأية فيروسات تنتقل إلى 
الإنسان ، أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العاملين بهذه المنشآت وفروعها من خطر 

التي يمكن إنتقالها الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر الأمراض المعدية 
عن طريق التعامل مع هؤلاء الآدميين الذين يترددون على المنشأة للعلاج أو لطلب التحاليل 

كما ،كذلك من خطر إنتقال العدوى للمتعاملين مع الحيوانات المصابة أو منتجاتها أو مخلفاتها 
ائية الناتجة عن التعامل ألزم المشرع المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيمي

مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وذلك حماية للعمال من خطر التعامل في تلك 

                                                 

  .وما بعدها  ٥٥٦ص  ،مرجع سابق  ،قانون العمل الجديد  ،علي عمارة  .د  )١(



 

٩٦ 

المواد من حيث التداول أو التخزين أو التصنيع وذلك نظراً لزيادة الاستخدام لهذه المواد في 
   )١(.الصناعة في الوقت الراهن

ولي فإن هناك أكثر من خمسة ملايين مادة كيماوية وأن من وطبقاً لإحصائية مكتب العمل الد
 ٣٥٠٠ألف مادة يتم تداولها في الأسواق العالمية وأن من بينها ما بين  ٨٠إلى  ٧٠بينها ما بين 

مادة ضارة بالصحة وعلى الأخـص المواد المسببة للسرطان والتي يبلغ عددها ما بين  ٨٠٠٠إلى 
  )٢( .مادة  ٢٥٠إلى  ١٥٠

رع ألزم صاحب العمل أيضاً أن يوفر في المنشأة وجميع فروعها وسائل الإسعافات والمش  
الطبية للعاملين بالمنشأة وذلك بمكان العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العمال بها وأن 
 ،يتم وضعها في صندوق في مكان ظاهر وآمن بحيث يكون في متناول جميع العاملين بالمنشأة 

توفير وسائل النظافة بمكان العمل وذلك بموالاة رفع المخلفات وعوادم العمل ويتعين أيضاً 
اليومي والتأكد من إزالة ما يمكن أن يسبب إنزلاق العمال في الممرات والسلالم كالزيوت والمواد 
الدهنية وضرورة غسل أرضيات العنابر كما يتعين على صاحب المنشأة أعداد أماكن للدورات 

لخلع الملابس على أن تخصص بعضها للعاملين الرجال وبعضها الآخر الصحية ووحدات 
   )٣( .للنساء العاملات

أفرد المشرع فيما يتعلق بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل لمن وقد   
عقوبة جنائية هى الحبس لمدة لا تقل  النافذمن قانون العمل المصري  )٢٥٦(يخالفها في المادة 

ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى مصري لاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن ث
هاتين العقوبتين ، وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 

إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة  ٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل رقم  )٢٥٦(
                                                 

  . ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم  مصريال من قانون العمل) ٢١١(المادة   )١(

   . ٣٦٢ص ، مرجع سابق  ،عبد الحميد بلال   )٢(
  
  
  
 

،  ٢٠٠٤انظر كذلك فاطمة محمد الرزاز ، شرح قانون العمل الجديد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   )١(
  . ٣٣٣ص



 

٩٧ 

ونفس العقوبة مقررة بالنسبة لمن يخالف ضرورة الكشف ،  الغرامة في حالة العود وتضاعف
الطبي على العامل قبل إلتحاقه بالعمل وعدم إجراء الفحوص الطبية الإبتدائية على العامل قبل 

   )١( .إلتحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه 

    

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الثالث
  تنظيم الأجور وأوقات العمل

الاجر هو العنصر الجوهري في عقد العمل ، وهو احد الالتزامات الرئيسة على عاتق   
لقيام العامل بإبرام عقد العمل اذ يمثل المورد الوحيد ، او الرئيس  يسصاحب العمل ، ودافع اسا

من امور تتعلق بصوره وكيفية تحديده او لمعيشته هو واسرته وبالنظر لاهمية الاجر ومايثيره 
كما ان المشرع نظم اوقات العمل وحددها لذا ،حسابه ، او طريقة دفعه ، تولى المشرع تنظيمه 

سنتناول دراسة هذا المبحث في مطلبين خصصنا المطلب الاول للتعرف بالاجر ، اما المطلب 
    )١( .الثاني فسيكون لدراسة تنظيم اوقات العمل 

  

                                                 

  . ٣٤٨ص ، مرجـع سابق  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي  .د  )٢(

 .٢٠٢ائي، قانون العمل، مرجع سابق، ص محمد علي الط. د     )١( 



 

٩٨ 

  ب الأولالمطل

  رـــــريف بالأجــالتع
في في اغلب الأحيان فهو يعتمد عليه اعتمادا كلياً  ،الأساسي لرزق العامل  ويعتبر الأجر المورد

لقانونية لصاحب معيشته ومعيشة أسرته ، مما يجعله في أكثر الأحوال في مركز من التبعية ا
تعريف (ص هذا المطلب لدراسة العمل وأحيانا أخرى في مركز التبعية الاقتصادية ، وسنخص

  .)حماية وضمانات استيفاء الأجر طرق حساب الأجر، مكونات الأجر ومتمماته ، الأجر ،
   .تعريف الأجر. أولا

كل ما يستحق للعامل (منه بأنه  )٤١(الأجر في المادة النافذ عرف قانون العمل العراقي   
ة حسابه لقاء عمله، ويستحقه من على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال أياً كانت طريق

العوض المشروع الذي (وبصورة عامة يمكن تعريف الأجر على أنه  )تاريخ مباشرته للعمل
يحصل عليه العامل مقابل نشاطه المهني المشروع تحت تصرف الغير، بمقتضى عقد العمل، 

   )٢(.)سواء كان هذا العوض شيئاً مادياً أو غير مادي، أم كان عينيا أو نقدياً 
كل ما  (بأنه  من قانون العمل الجديد )ج/١(أما المشرع المصري فقد عرف الأجر في المادة

يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ، نقداً أو عيناً ، ويعتبر أجراً على الأخص 
  :ما يلي 
  .العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل  .١
دفع للعامل ، مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو النسبة المئوية ، وهى ما قد ي .٢

 .تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة 

 .العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .٣

 .المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل  .٤

وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره أو ما يصرف له جزاء أمانته أو : المنح  .٥
كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في 
الأنظمة الأساسية للعمل ، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات 

 .العمومية والدوام والثبات 

                                                 

صادق مهدي السعيد، تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما  .د    )٢( 
وواجباتهما المتبادلة، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، الكتاب الثاني في اقتصاد وتشريع العمل، 

 .١١١، ص١٩٧٥
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 .طر معينة يتعرض لها في أداء عملهطى للعامل لقاء ظروف مخاوهو ما يع:البدل .٦

 .نصيب العامل في الأرباح  .٧

الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح  .٨
بتجديدها ، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة 

 .في المنشآت السياحية 

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية  - 
 .)توزيعها على العامل وذلك بالتشاور مع الوزير المعني 

يتضح مما تقدم إن للأجر عدة مفاهيم قانوني واجتماعي الى جانب المفهوم الاقتصادي ، 
ة المؤداة فعلا بصرف النظر عن فالمفهوم القانوني يتعلق باحتساب الأجر على أساس الخدم

الاعتبارات الشخصية ، وان هذا المفهوم للأجور هو المفهوم المادي أو المدني وفق نظرية 
الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين التي تجعل سبب التزام كل من المتعاقدين هو سبب لالتزام 

  )١(.الطرف الأخر بالعقد
ت المعاصرة في الوقت الحاضر تجعل للأجور وظيفة إنسانية إما المفهوم الاجتماعي فالاتجاها

مصدر الواجتماعية إلى جانب كونها مقابل عمل، فالأجر يمثل أهمية حيوية للعامل لأنه 
  : الأساسي لمعيشته هو وأسرته، وتبرز الصفة الاجتماعية للأجر في عدة نواحي هي

ى المشروع من خلال تهدف قوانين العمل في الوقت الحاضر إلى ضم العمال إل .١
زيادة أجورهم في حالة  ومشاركتهم بنتائج المشروع بالحصول على جزء من أرباحه، أ

كما إن المشرع تدخل لوضع الحد الأدنى للأجور لايجوز النزول دون  ،زيادة الإنتاج 
 .هذا الحد مهما كان حجم العمل الذي أداه العامل

يكون مقابل عمل والاستمرار في حصوله  تقرر القوانين الحديثة اجور العامل دون ان .٢
على دخل في حالة الاجازات الاعتيادية والمرضية والعطل الرسمية وفي حالة العجز 
والبطالة والشيخوخة الى اخره ، سواء تقررت هذه الاجور على صاحب العمل ، او على 

 .دائرة الضمان الاجتماعي او عليهما معا

انوني  للاجر ، لايعني اهمال الجانب الاقتصادي لان ان مراعاة الجانب الاجتماعي والق .٣
الاجور هي احد عناصر الانتاج ، وذات تأثير مباشر على كلفة الانتاج وبذلك تتأثر 

                                                 

 .٢٠٣علي الطائي، قانون العمل، مرجع سابق، ص محمد . د     )١(
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ارباح اصحاب العمل ، واسعار السلع والخدمات بمقدارها كما ان عدم مراعاة الجانب 
رد الاقتصادية واستنفاذها الاقتصادي في تحديدها يؤدي بمرور الزمن الى استهلاك الموا

على مستوى الانتاج القومي مما دفع المشرع الى التدخل في احيان كثيرة ليعطي الاولوية 
     )١( .للنواحي الاقتصادية 

  . مكونات الأجر ومتمماته: ثانيا

طبقاً لالتزام صاحب العمل يجب عليه دفع الأجر كاملاً للعامل دون أن ينتقص منه، وهذا      
زام لا يقتصر على الأجر المتفق عليه، وإنما يشمل أيضاً كافة العناصر والمتممات الأخرى الالت

صر أو المتممات التي تلحق والعنا ،للأجر التي أقرت بحكم القانون أو العقد أو أعراف المهنة
  : هيبالأجر 

  
 .المنح والمكافآت  .١

كالعيد الوطني أو رأس السنة، أو  المنحة هي ما يعطى للعامل زيادة على أجره بمناسبة معينة   
بمناسبة تتعلق بشخص صاحب العمل أو بشخص العامل، وقد تتخذ شكل مبلغ من النقود أو 

أما المكافأة فهي ،بعض السلع التي تنتجها الشركة، وهي غير مرتبطة بتحقق الأرباح في الشركة
معينة أو مناسبات سعيدة مبلغ من النقود يدفعه صاحب العمل إلى بعض عماله في فترات زمنية 

خاصة به كالزواج أو الأعياد، للأعراب عن رضائه عن سلوكهم في العمل ومثالها مضاعفة 
والأصل أن كلا من المنحة والمكافأة يعتبران تبرعاً، ولا تلحق بالأجر، ومع ،راتب كانون الأول

منه )٤٣(تبرت المادةذلك خرج المشرع العراقي في قانون العمل النافذ على هذا الأصل، حيث اع
أنهما جزءاً من الأجر وبالتالي يلتزم صاحب العمل بدفعهما إلى العامل بالإضافة لأجره في 

  : الحالتين الآتيتين
  . إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل على دفعهما -١

                                                 

جـــلال الــــدين . ، انظـــر كــــذلك د٢٠٥-٢٠٣، ص مرجــــع ســـابقمحمـــد علـــي الطــــائي، قـــانون العمـــل، . د     ) ١(
صـادق مهـدي . ، د ٣٨٣شـاب تومـا منصـور ، مرجـع سـابق ص . ، د٢٣١القريشي ، مرجع سـابق ،ص 
راســـات فـــي قـــانون العمـــل ، الطبعـــة الاولـــى، دمحمـــد علـــي الطائي،. د، ٣٨٠الســـعيد، مرجـــع ســـابق ،ص 

 .٤٦ -٤٥، ص  ٢٠٠٢
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يتميز بالعمومية إذا استقر التعامل على دفعهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نحو  -٢
ولكي تعتبر المنحة والمكافأة جزءاً من الأجر يشترط فيهما الانتظام أو الاستقرار، والذي  ،والثبات

يقصد منه استمرار العمل بصرفهما مدة من الزمن تكون ضرورية لقيام العرف، كذلك يشترط 
وتعني أن يكون  الثبات أي أن تكون طريقة تقديرهما ثابتة كل مرة، ويشترط كذلك العمومية

  )١(.صرفهما لجميع العمال وليس لفئة معينة
  :ويشترط في المنحة الشروط التالية

أي أن تصرف  أن تكون عامةكي تصبح جزءاً من الأجر يشترط في المنحة : عمومية ال. أ
اما اذا تم صرفها بناءا على الارادة الحرة لصاحب العمل او لبعض لجميع عمال المنشأة ، 

  )٢(.لذين يختارهم فان شرط العمومية ينتفيالأشخاص ا

  

  

  .الانتظام والاستقرار. ب

بل ينبغي أن تكون ثبت لها صفة العمومية تأن  ي لإعتبار المنحة جزءاً من الأجرلا يكف  
كم بإستمرارها ، أي عدم وجود انقطاع في دفعها بحيث يكون هناك اطراد لمدة كافية للح مستمرة

  . دفعت بصورة عرضية فتنعدم صفة الانتظام  واستمرار بدفعها اما اذا
  
  .ثبات ال. ج

يشترط أن تكون المنحة ثابتة في مقدارها  ويكون ذلك إذا تحددت بمبلغ من النقود أو   
بل بجزء من الأجر على أن وصف الثبات في هذا الشأن لا ينبغي أن يحمل على معنى جامد 

لم تعد له سلطة مطلقة في تقدير  لعملصاحب االذي يدل على أن  يقصد به الثبات النسبي

                                                 

 –فراس عبد الرزاق الربيعي ، الالتزام بأمانة في عقد العمل الفردي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق     )١(
 .١٣٠ص  ٢٠٠٨بغداد،جامعة النهرين ، 

 . ٢٠٨- ٢٠٧، ص مرجع سابق محمد علي الطائي، قانون العمل، . د  )٢(
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المنحة بحيث لا يخل بوصف الثبات أن تستمر المنحة في الزيادة  أو أن يقبل العمال في سنة 
   )١( .من السنوات  نقص قيمة المنحة مراعاة منهم لظروف المنشأة المالية

، أن صارت جزءاً  المنحةويترتب على توفير الشروط السابقة من إستمرارية ، وثبات ، وعمومية 
أن تستحق  العمل بأدائها لعماله ويترتب على ذلك صاحب ولم تعد تبرعاً ويلتزم من الأجر

   )٢( .المنحة حتى لو لم تحقق المنشأة أرباحا

لسنة )١٢(رقمأما المشرع المصري فقد اعتبر المنحة والمكافأة بموجب قانون العمل المصري     
 ) . ٥/ج/ ١(جب المادة الجديد جزءا من الأجر بمو  ٢٠٠٣

  . ا�
ھ�� .٢
ما يحصل عليه العامل من شخص ثالث لقاء أدائه العمل، كدليل على  وهبةويراد بال  

رضائه عن حسن أداء الخدمة، على أن يدفع بعلم صاحب العمل وألا اعتبر رشوة يحصل 
  )٣(.عليها العامل بقصد الإضرار بصاحب العمل

لكي يمكن التمييز بشأن مدى  الوهبةواعد خاصة بتنظيم ولم يضع قانون العمل العراقي ق  
الذي نص اعتباره جزءاً من الأجر أم لا، مما اقتضى الرجوع إلى أحكام القانون المدني 

ذكرت الشروط اللازمة ) ٧٠٩(من المادة ) أ(فالفقرة ) ٩٠٧،٩٠٨( عليها في المادتين 
 :وهيجزءاً من الأجر أو متمماً له  وهبةلاعتبار ال

  .جريان العرف بدفعها . أ

والمقصود بالعرف هنا العرف بمعناه القانوني، أي وجوب توفر ركنه المادي والمعنوي، أي 
استمرار دفعها لفترة من الزمن والذي يؤدي إلى نشوء الاعتقاد بإلزامية دفعه للعملاء، أما إذا 

   )١(. ركان ما يدفع منه متوقفاً على مشيئة العملاء فلا يعد جزءاً من الأج

  . الوهبة وجود قواعد تسمح بضبط. ب

                                                 

نبيلة إسماعــيل  .، د ٢١٦ص  ،الجـزء الثانــي  ،الوسيط في القانون الاجتماعي ،أحمد حسن البرعي  .د  )١(
  . ٢٩٣ص  ،مرجع سابــق ، رسلان 

   . ٢١٨أحمد حسن البرعـي،  مرجع سابق ، ص . د  )٢(
)٣( �Q ١٣٠ص مرجع سابق،، اس عبد الرزاق الربيعي. 
 

 .٤٢٦صمرجع سابق، لعمل، حسن كيرة، أصول قانون ا .د      )١(
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ويقصد بذلك أن تكون هناك قواعد تسمح بتحديد مقدار الوهبة التي يحصل عليها العامل مقدماً 
، ويرى  )٢(والأصل أن الوهبة لا تستحق إلا للعامل الذي يتصل بالعملاء، ولو على وجه التقريب 

وبالتالي فليس هناك ما يمنع  ي خدمة متصلةهأن الخدمة التي تؤدى للعميل  جانب من الفقه
فوصول الخدمة  توزيع الوهبة على جميع العاملين ، المتصلين منهم بالعملاء وغير المتصلين

إلى العملاء يتطلب تكاتف كل القائمين على أدائها ولذلك فإن توزيع الوهبة على كل من ساهم 
   )٣( .ق والعدالةفي توصيل الخدمة للعميل ، يتمشى مع اعتبارات المنط

ونرى أن الرأي الذي يؤيده  ، )٤(وقد تضاربت أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في هذا الصدد
بة على العمال المتصلين وغير المتصلين بالجمهور جدير انب من الفقه والخاص بتوزيع الوهج

وتوزيع ،  بالملاحظة باعتبار أن الخدمة التي تقدم هى حصيلة جهد مشترك من جميع العاملين
  )١ (.الوهبة بشكل مرضي يؤدي إلى تآلف العاملين بالمنشأة 

منع بموجبه صاحب العمل في  ١٩٣٧نيسان لسنة  ٢صدر قانون في أ أما المشرع الفرنسي فقد
الفنادق والمطاعم ومحلات العرض كالسينما والملاهي ومشاريع النقل من استقطاع أي مبلغ 

   )٢( .الوهبةوبأية صورة كانت من 

لسنة )١٢(رقمبموجب قانون العمل المصري  الوهبة أو الحلوانأما المشرع المصري فقد اعتبر 
  ) .٨/ج/ ١(الجديد جزءا من الأجر بموجب المادة  ٢٠٠٣

                                                 

  . ٢٨٥ص  ، مرجع سابق،عقد العمل، نبيلة رسلان .د  )٢(
   . ٢٣٢ص  ، مرجع سابق،د أحمد حسن البرعي        )٣(
يجب توزيع  (حيث أشار أن بعض الأحكام تقرر أنه  ٢٣٣، ص  مرجع سابق ،أحمد حسن البرعي .د  )٤(

   ).جوز إعطاء جزء منها لغير هؤلاء العمالالوهبة على العمال المتصلين بالعملاء فقط ، ولا ي
  
  
  
  
 .٢٠٩ص  مرجع سابق،قانون العمل،  محمد علي الطائي،. انظر بهذا الصدد رأي د    ) ١(
 

، اس عبد الرزاق الربيعي�Q، نقلا عن ٣٩٠أشار إليه الدكتور شاب توما منصور، مرجع سابق، ص    )٢(
  .١٣٣سابق، صمرجع 
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  .المخصصات. ٣

تمنح للعامل بعض المخصصات وتعد من متممات الأجر وتأخذ حكمه، إلا أن هناك      
، ومن ثم فهي لاتأخذ حكمه  تكون لها طبيعة الأجرمخصصات لاتعد من متتمات الأجر ، ولا

  :وهي

  .المخصصات التي تعتبر من متتمات الأجر . أ

وهي المخصصات التي تمنح للعامل لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل كان يكون       
العمل شاقا أو لوجود مخاطر معينة يتعرض لها العامل أثناء تأدية عمله ، وبذلك تسري عليه 

أو تلك المخصصات  أحكام الأجر نظرا للزيادة الحقيقية في الأجر بما يتناسب مع هذه الظروف
التي تصرف للعامل لمواجهة غلاء المعيشة نظرا لارتفاع تكاليف الحياة لذا فأن منحها يعني 
تصحيح للأجر الأصلي المعطى للعامل مقابل عمله ومن ثم فهي تعد من متتمات الأجر لأنها 

النافذ صراحة على وجوب دفع العراقي لم ينص قانون العمل ادة حقيقية في الأجر، و تمثل زي
حيث  ١٩٧٠لسنة  )١٥١(رقم الملغي مخصصات معينة للعمال، على عكس قانون العمل 

، ولكن هذا اعتبر المخصصات من متممات الأجر وبالتالي يلتزم صاحب العمل بدفعها للعمال
بمنحها للعامل بموجب عقد العمل الفردي أو الجماعي ، أو وفق لايمنع من أن يرد اتفاق يقضي 

   )١( .نظام العمل ، أو نتيجة الاستقرار التعامل على منحها 
غلاء المعيشة وأعباء العائلة لا ترتبط  المصري الجديد فان مخصصات قانون العملأما في 

وبالتالي فهي تعتبر جزءا من  بمباشرة العمل ، وإنما تتقرر لمواجهة ظروف اقتصادية أو عائلية ،
) ٥/ج/١(، وكذلك فان البدل وهو ما أشارت إليه المادة وهى تتقرر غالباً بنص القانونالأجر 

تعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله تعتبر جزءا من  والتي
   )٢( .الأجر الذي يعطى للعامل 

  
  . لأجرالمخصصات التي ليس لها طبيعة ا. ب

                                                 

قانون العمل،  محمد علي الطائي،. د ،  ٢٩٠، ص يوسف الياس، مرجع سابق. د - د عدنان العاب. د     )١(
 .٢١١-٢١٠ص  سابق،مرجع 

 

   . ٢٩٨ص  ،مرجع سابق ، نبيلة إسماعيل رسلان  .د  )٢( 



 

١٠٥ 

تدفع هذه المخصصات للعامل لقاء نفقات تحملها بسبب العمل أو بمناسبته مثل نفقات      
فهذه المبالغ لاتؤدى إلى العامل لقاء العمل  وإنما تعويضا عن نفقات تحملها  ، السكنو النقل 

فعلية   غير أن صاحب العمل قد يقوم بدفع مبلغ قد يزيد عما تكبده العامل من نفقات العامل فعلا
  .تعتبر مزية إضافية تمنح للعامل ولذا فإن هذه الزيادة

  . طرق حساب الأجر : ثالثا

خاصة إذا  يكتسب تحديد الأجر أهمية خاصة  نظراً لما يمثله من موضوع اهتمام العامل وأسرته
وتختلف طرق تحديد الأجر باختلاف المعيار الذي  ،كان الأجر يمثل دخل العامل الوحيد 

القطعة ، أو الإرباح أو الزمن أو العمولة أو ، فقد يحدد على أساس  جر على أساسهيحسب الأ
  .المزايا العينية

  :العمولة . ١

مقابل نشاطهم مع العملاء  ين والممثلين التجاريينلالجواللمندوبين  هي المبالغ التي تدفع  
القرى لمصلحة من في الحصول على التوصيات ، أو عقد الصفقات أثناء تجوالهم في المدن و 

أن يكون من يتقاضاها خاضعاً أو جزء من الأجر ويشترط لاعتبار العمولة أجراً  يمثلونهم ،
والعمولة من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات  ،لرقابة وإشراف رب العمل

   )١( .والاستقرار فلا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها
  
  .باح أو الإيراد المشاركة في الأر  .٢

إلى مدى إمكانية اعتبار حصول العامل على نسبة من  النافذ لم يتطرق قانون العمل العراقي
مما يقتضي الرجوع إلى أحكام القانون المدني  ،الأرباح التي يحققها المشروع جزءاً من الأجر

قي على ادني العر من القانون الم) ٩٠٦(بشأن ذلك، وعلى ذلك فقد نصت الفقرة الأولى من المادة
إذا نص في العقد أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه، حق في جزء من (أنه 

   )٢ (...).أرباح صاحب العمل

                                                 

   .٢٥٨، ص  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠السيد عيد نايل ، قانون العمل ، القاهرة، دار النهضة العربية ، . د  )١(
 .١٣٥سابق، صلرزاق الربيعي ، مرجع فراس عبد ا      ) ٢(

 



 

١٠٦ 

العمولة جزء  المصري من القانون المدني) ٦٨٣/٣(قد اعتبرت المادة أما القانون المصري ف     
للأجر وفقاً لما إستقر عليه قضاء محكمة النقض  من الأجر إلا أنها من الملحقات غير الدائمة

   )٣(.من اعتبار العمولة  من الملحقات غير الدائمة للأجر لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها 
وعليه فان الممثل أو المندوب التجاري يعد عاملا متى ما توفرت شروط التبعية القانونية لصاحب 

ذلك لم يعد تكييف العمولة بهذا الوصف على إنها عقد وكالة العمل الذي يعمل لديه أو لحسابه وب
  )٤ (.كما كان عليه الاتجاه في فرنسا سابقا وإنما هي عقد عمل 

  :المزايا العينية . ٣

كل ما يستحق للعامل  على ( الاجر بانه ) ٤١(عرف قانون العمل العراقي النافذ في المادة 
ت طريقة حسابه ، لقاء عمله، ويستحقه من تاريخ صاحب العمل الذي يستخدمه من مال ايا كان

وبذلك فان هذا المال قد يأخذ صورة نقدية او عينية مثل الكساء والسكن ماعدا ) مباشرته بالعمل 
الملابس التي تستلزمها طبيعة العمل ومتى ما عدت المزايا العينية اجرا او جزءا من الاجر فانها 

نصت المادة كما  ،التي تسري على الاجر النقدي تأخذ حكمه وتسري عليها ذات الاحكام
 صاحبعلى اعتبار المزايا العينية التي يلتزم بها  المصري الجديد عملمن قانون ال) ٤/ج/١(

ر الميزة ويشترط حتى يمكن إعتبا، جزءاً من الأجر  العملالعمل دون أن تستلزمها مقتضيات 
ثبت حق أو جرى العرف على منحها  ومتى  العينية جزءاً من الأجر أن تكون مقرره في العقد

أخذت حكمه ولا يجوز الإنتقاص منها بإرادة  العامل في الميزة العينية وأصبحت جزءاً من الأجر
العمل  تنفيذ إلتزامه بأداء الميزة العينية عينياً فإن  صاحبوإذا إستحال على  العمل وحده صاحب

وتقدر مقابل الميزة العينية هو مما تستقل به  ال إلى أداء مبلغ نقدي عوضاً عنهإلتزامه يتحو 
   )١( .محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض

  :تحديد الأجر وفقاً لوحدة زمنية . ٤

                                                 

   .١٩٢، مرجع سابـق ، ص عي أحمد حسن البر . د)      ٣(
 ١٩٨٢قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة ، الاسكندرية ، ، توفيق حسن فرج     ) ٤(

 .٢١٢سابق، ص محمد علي الطائي، قانون العمل، مرجع . نقلا عن د
 
 

  .  ٢٠٦ص  ،مرجع سابق ، حمد حسن البرعي أ .د  )١(



 

١٠٧ 

يتم حساب الأجر، وفقاً لهذا النوع من طرق تحديد الأجر على أساس وحدة زمنية معينة   
بيد أن حصول العامل على الأجر كان يرتبط بحصول ،فيتحدد الأجر بالساعة أو اليوم أو الشهر

العامل على مقابل الوحدة الزمنية التي أدت العمل خلالها ومن أجل توفير حماية أكبر للعامل 
لا يؤدي فيها العامل شاملة الأوقات التي  لى أجره على أساس الوحدة الزمنيةأصبح يحصل ع

وبموجب هذه الطريقة يتقاضى كل عامل جازات كإحتساب الأجر للعامل في أيام الأ عمله بالفعل
  )٢(.من فئة معينة الاجر نفسه دون النظر الى الفروقات الفردية في الانتاج

  . تحديد الاجر على اساس القطعة . ٥

تحديد الاجر على اساس القطعة او ) ٤٥( اجاز قانون العمل العراقي النافذ في المادة   
ديد مقدار الاجر تبعا لانتاج العامل بشرط ان لايقل هذا على اساس أي نظام اخر يتم فيه تح

على ذلك فان الاجر يتحدد وفقا لهذه  وبناءً ،الاجر عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر
   )٣ (.الطريقة على اساس مقدار الانتاج وليس على اساس الوحدات الزمنية 

  
  
  

  .الحماية القانونية للاجر: رابعا

الأجر بالنسبة للعامل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فقد حرصت بالنظر لأهمية   
التشريعات العمالية المختلفة على وضع القواعد المنظمة له، والتي يمكن من خلالها توفير 
الحماية للعامل في الحصول على كامل مستحقاته من ناحية، ودون أن يلحقه ضرر في حالة ما 

لصاحب العمل من ناحية أخرى، وهو ما سنتناوله في الفقرات إذا كان هناك أكثر من دائن 
  :الآتية

  .حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل . ١

على وضع بعض القواعد الأساسية والتي يجب النافذ حرص المشرع العراقي في قانون العمل    
فقد الزم قانون فبالنسبة لزمان ومكان دفع الاجر ،على صاحب العمل التقيد بها عند وفائه للأجر

                                                 

 . ٢٤٧سابق، ص ل القريشي ، مرجع جلا. د     ) ٢(

 .٢١٤ - ٢١٣ص  مرجع سابق،قانون العمل،  محمد علي الطائي،. د    ) ٣(
 



 

١٠٨ 

العمل العراقي النافذ صاحب العمل بوجوب دفع الأجر للعامل مرة واحدة في الشهر على الاقل 
على ان يتم الدفع خلال ايام العمل حتى لا يحرم العامل من يوم راحته كما الزم القانون صاحب 

ز الاتفاق على العمل باداء الاجر للعامل في مكان العمل او في أي مكان مجاور له ولكن يجو 
ومن ناحية أخرى فقد ألزم المشرع العراقي صاحب العمل  مكان اخر اذا كان اكثر فائدة للعامل

والسبب الذي دفع المشرع إلى النص  ،)١( أن يقوم بدفع الأجور إلى العامل بالعملة العراقية
لتي يمكن أن صراحة على وجوب أن يكون الوفاء بالعملة العراقية هو تجنيب العامل الخسارة ا

تلحق به في حالة ما إذا تم الوفاء بعملة أجنبية لتقلب قيمة النقد من وقت لأخر كما إن الوفاء 
 بالعملة العراقية يسمح للعامل التحقق على وجه اليقين لما استلمه من أجر من صاحب العمل

)  ٤٢/١(مادة  أما فيما يتعلق بطريقة دفع الأجر فقد نص قانون العمل العراقي النافذ في ال،
حكماً موحداً بالنسبة لمواعيد دفع الأجور دون التفريق بين الأجور اليومية والأسبوعية والشهرية 

أوجب دفع حيث ) ٤٥(في المادة الملغى  ١٩٧٠لسنة ) ١٥١(رقم  غيخلافاً لقانون العمل المل
اس الساعة أو الأجور للعمال المعينين بأجر شهري مرة واحدة في الشهر، وللمعينين على أس

                                                 

   من قانون  ٣٨المادة  ، أما القانون المصري فقد جاءتمن قانون العمل العراقي النافذ ) ٤٢(المادة    )١( 
  :الجديد بالعديد من الأسس وهى العمل 

أن يكون الوفاء بالأجر بالعملة المتداولة قانوناً وذلك حتى لا يتعرض العامل للإرهاق أو الخسارة إذا أجبر  -
  .على تقاضي الأجر بعملة أجنبية 

أيام أن تؤدي الأجور في أيام العمل التي يعمل فيها العامل وذلك حتى لا نرهقه بالذهاب يوماً آخر في  -
 .الأجازات للمنشأة لتقاضي الأجر 

أن تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في مكان عمله وذلك تيسيراً على العامل في اقتضاء  -
 .أجره وتجنب تكبده نفقات إضافية أو بذل جهد في الإنتقال لمكان آخر 

قل كل شهر حتى تضمن إنتظام مرتباتهم وسد ن بنظام الشهر مرة على الأيأن تؤدي الأجور للعمال المعين -
 .حاجاتهم الشهرية وبالتالي اليومية 

 .أن يؤدي الأجر أسبوعياً في حالة الأجر بالإنتاج إذا إستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين  -

  لإنتاجالأجر الشهري أو الأجر با أن يؤدي الأجر أسبوعياً ايضاً على الأكثر في حالة العمل بنظام آخر غير -
العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في حالة إنتهاء علاقة العمل فور إنتهاء هذه  صاحبأن يؤدي  -

 .العلاقة 

تجاوز سبعة أيام من تاريخ تالعمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا  صاحبأن يؤدي  -
  .امل قد ترك العمل من تلقاء نفسه مطالبة العامل له بهذه المستحقات إذا كان الع

 



 

١٠٩ 

ولم يحدد المشرع العراقي طريقة دفع الأجور في حالة ما إذا ،  اليوم أو الأسبوع مرة في الأسبوع
كان الاتفاق على احتسابها على أساس الإنتاج أو القطعة، إذ قد يكون من طبيعة العمل أن 

نص عليه قانون يستغرق إنتاج القطعة الواحدة مدة من الزمن تزيد على شهر، الأمر الذي كان ي
 ، حيث كان أكثر دقة في هذا المجال) ٤٢(في المادة  الملغى ١٩٧٠لسنة ) ١٥١(العمل رقم 

إلا إن الأحكام السابقة المتعلقة بالوفاء الدوري للأجر لا تطبق في حالتين، الأولى في حالة  
ي تعارض هذه المواعيد مع طبيعة الأجر فلا تطبق على بعض ملحقات الأجر التي يقتض

 الحالة الثانيةأما  ،حسابها زمناً أطول من هذه المواعيد كالمساهمة في الأرباح وبعض المكافآت
فهي حالة انتهاء العقد إذ يجب الوفاء بالأجر فور انتهاء العقد ويستثنى من ذلك حالة ترك 

  )١(. العامل للعمل حيث يجب على صاحب العمل دفع الأجر خلال أسبوع من تركـــه للعمل
من قانون العمل العراقي النافذ ) ثانيا/ ٥٢(نصت المادة ا فيما يتعلق بإثبات الوفاء بالأجر فقد أم

لاتبرأ ذمة صاحب العمل من دين الآجر إلا بتوقيع العامل في سجل الأجور ، ولايعتبر ( على 
 وتعد القواعد ،)توقيعه فيه ، دون اعتراض على المفردات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه 

ويترتب على المخالفة  دفع الأجور من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتهالالمنظمة 
من قانون العمل ) ٥٣(حيث تنص المادة  تعرض صاحب العمل للعقوبة المقررة في القانون

دينار  يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف(العراقي النافذ على 
  )١(...). من خالف الأحكام المتعلقة بالأجور المنصوص عليها في هذا الباب كل
  

لا تبرأ ذمة  (من قانون العمل الجديد على أنه ) ٤٥( نصت المادةأما القانون المصري فقد 
صاحب العمل من الأجر إلا إذا دفع العامل بما يفيد إستلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في 

ويستفاد من هذا النص ،)لى أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر كشوف الأجور ، ع
عبء إثبات الوفاء بالأجر ومعنى ذلك أن المشرع لم يجز  صاحب العمل، أنه يقع على عاتق 

أن يثبت أن العامل تقاضى أجره بأي وسيلة من وسائل الإثبات سوى الكتابة ،  لصاحب العمل

                                                 

 .١٤١-١٣٨، مرجع سابق ، صاس عبد الرزاق الربيعيفر انظر   )١(

في  ١٢٠مبلغ الغرامة بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الوزراء المرقم تم تعديل  ) ١(
 ٤١رارها المرقم والذي ألغي ق ١٣/١/٢٠٠٣في  ٣٩٦٥المنشور في الوقائع العراقية، العدد  ٣١/١٢/٢٠٠٢

 .١٩٩٨لسنة 
 



 

١١٠ 

هباء ، وإنما إشترط أن تكون هذه الكتابة المتمثلة في كشوف الأجور ولم يترك الإثبات بالكتابة 
العمل من أدائه الأجر  صاحبأو سجلات الأجور أو إيصال إستلام الأجر ويكون إبراء ذمة 

المصري وقد أورد المشرع ، حتى ولو لم يبين في الإيصال أو الكشوف أو السجل مفردات الأجر 
 )٤٥(ل أو من يمثله بالمنشأة في حالة مخالفة أحكام المادة عاتق صاحب العم ىعقاباً يقع عل

من قانون العمل الجديد ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه طبقاً لنص 
كما أورد المشرع تعدد الغرامة بتعدد العمال ،  ٢٠٠٣لسنة  ١٢من القانون رقم )  ٢٤٧(المادة 

وضاعف المشرع العقوبة في حالة  وص عليها في هذه المادةلفة المنصالواقع في شأنهم المخا
  .ها مرة أخرى عود مرتكب المخالفة إلى إرتكاب

   .ضمانات الوفاء بالأجر. ٢ 

لما كان الأجر يتمتع بطابع حيوي بالنسبة للعامل ، حيث أنه يعتبر مصدر رزقه   
تي تكفل حصول العامل الأساسي مما دفع المشرع إلى إحاطة الأجر بالعديد من الضمانات ال

  .عليه 
  
  
  

  .حق الامتياز المقرر للأجر . أ 

تعطى المبالغ المستحقة (من قانون العمل العراقي النافذ على أنه  )١٢(نصت المادة  
العامل أو من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، أعلى درجات الامتياز على جميع 

  )١( . )المنقولة بما فيها ديون الدولة أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير
يمتد ليشمل جميع المبالغ المستحقة للعامل بموجب حكم المادة اعلاه هذا الامتياز ان   

، بحيث تستوفى )بأعلى درجات الامتياز(وليس الأجور فقط كما أن المشرع حدد مرتبة الامتياز 
ضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة قبل جميع الديون الممتازة الأخرى بما فيها المصاريف الق

يرد على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار دون  انهكما ،ومصاريف الحفظ والترميم
تخصيص، وبالتالي فهو يتيح للعامل حق التتبع بحيث تكون له الأولوية في استيفاء حقه من 

                                                 

 .٢٠٠٠لسنة  ١٧السابق وحل محله النص الحالي بموجب التعديل الثاني المرقم  )١٢ (ألغي نص المادة  )١(
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أن يخرج منها ما كان غير قابل على  الأموال الموجودة في ذمة صاحب العمل وقت التنفيذ فقط
   )٢(.للحجز بمقتضى القانون

امتياز الأجر عن الستة من هذا القانون ) ١١٤١(فقد جعلت  القانون المدني المصرياما    
رتبة الامتياز من الدرجة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار وتأتي م خيرةأشهر الأ

ئية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة  ومصروفات الحفظ وبعد استيفاء المصروفات القضا الرابعة
حين أورد حكماً يعطي مرتبة ) ٧(الجديد في المادة المصري وجاء قانون العمل ،والترميم 

 (حيث قررت أنه  وما عداه من مستحقات أخرى الامتياز المقررة لمستحقات العامل بين الأجر
ين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إمتيازاً على جميع تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحق

أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة 
  .)للخزانة العامة 

  .حماية حقوق عمال المقاول من الباطن وعمال المقاول الأصلي . ب

العمل، ولا يجوز للعامل صاحب ى عاتق الأصل أن الالتزام بالوفاء بالأجر يقع عل  
قرر فقد ، العمل إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة، إذا توافرت شروطها صاحب مطالبة مدين

ضمانات خاصة للوفاء بحقوقهم خالف فيها ما تقضي ) ٨٨٣(القانون المدني العراقي في المادة 
ل ألا عن طريق الدعوى غير به القواعد العامة بشأن عدم جواز مطالبة مديني صاحب العم

لعمال المقاول الأصلي بان  وتتمثل هذه الضمانات ،المباشرة وهي دعوى صاحب العمل نفسه
مطالبة صاحب العمل مباشرة لما لهم في ذمة المقاول ولعمال المقاول من الباطن مطالبة كل من 

جز تحت يد صاحب المقاول الأصلي وصاحب العمل كما أن لهؤلاء العمال في حالة توقيع الح
العمل أو المقاول الأصلي امتيازاً على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول من الباطن 

العمل وقت  صاحبوقت توقيع الحجز، ويتحدد محل الامتياز بالمبالغ التي تكون واجبة على 
وبمجرد إنذار  ،)١( الحجز بمقتضى عقد المقاولة الذي اشترك العمال والمقاول من الباطن بتنفيذه

                                                 

 . ٢٢١- ٢٢٠ص  سابق،مرجع قانون العمل،  محمد علي الطائي،. د ) ٢(

 ، ١٩٩٣-١٩٩٢اعة والنشر، سعيد مبارك وآخرون، الموجز في العقود المسماة، دار الحكمة للطب . د     )١(
  :حيث تنص على) ٦٦٢( ، وهذا المبدأ اخذ به القانون المدني المصري في المادة ٤٨٨ص
يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل ، حق مطالبة  - أ

ل الأصلي وقت رفع الدعوى العمل مباشرة ، بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاو  صاحب
  .العمل  صاحب، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي و 



 

١١٢ 

ا هو مستحق للمقاول الذي في حدود م بأن يؤدي إليهم أجورهم العمل من جانب العمال  صاحب
لتزم بأن يفي للعمال بقدر العمل أن يؤدي إلى المقاول مستحقاته  وي ى صاحبيمتنع عل يتبعونه
   )٢( .وأن يؤديها إليهم مباشرة حقوقهم

  . أن حقوق العامل تضامن أصحاب العمل وخلفائهم بش. ج

لم يقرر قانون العمل العراقي النافذ المسؤولية التضامنية بين اصحاب العمل الخلف منهم ،     
والسابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل ، وانما اقتصرت على 

عد العدالة حيث ان الخلف الذي انتقلت اليه ملكية المشروع الخاص وهذا الامر يتنافى مع قوا
لذا كان اصلا كما انه قد لايكون اكثر ملائمة من سلفه بالمشروع هذا الخلف ليس هو المدين 

من الاجدر لضمان حقوق العمال المالية ان يقرر المشرع السؤولية التضامنية لدى عجز المدين 
   )٣ (.الاصلي عن الايفاء بالتزامه

  . ل حماية الأجر في مواجهة دائني العام. د

أورد قانون العمل العراقي النافذ حكمـاً موحـداً للحـد الأقصـى الـذي يجـوز اسـتقطاعه مـن           
الأجر، ودون أن يفرق في ذلك فيما إذا كان الوفـاء لـدين ثابـت علـى العامـل تجـاه صـاحب العمـل 

حجـز علـى لا يجـوز ال( ى أنـه ـعل منـه )٥١(المادة حيث نصت  ،أم بالنسبة للديون الأخرى لغيره
منه على أن يكون % ٢٠الأجر المستحق للعامل وفقاً لأحكام هذا القانون ألا بنسبة لا تزيد على 

أما المشرع المصري فقد فرق بين المبالغ المستحقة لصاحب ،)ذلك إيفاءً لدين ثابت بحكم قضائي
وفاءً % ١٠العمل تجاه العامل حيث لم يجز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 

أما ،٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم المصري من قانون العمل  )٤٣( للأموال التي اقترضها منه طبقاً للمادة
الاســـتقطاع أو )  ٤٤ (وطبقـــاً للمـــادةالمصـــري بالنســـبة لـــديون العامـــل الأخـــرى فلـــم يجـــز المشـــرع 

                                                                                                                                            

العمل أو المقاول الأصلي امتياز  صاحب ولهم في حالة توقع الحجز من أحدهم تحت يد  -ب 
كون الامتياز لكل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي من الباطن وقت توقيع الحجز ، وي

  .منهم بنسبة حقه ، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة 
وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمه على حقوق من ينزل   -ج 

 .صاحب العمل له المقاول عن دينه قبل 

  . ٣٠٧ص مرجع سابق،  ،أحمد حسن البرعي .د  )٢(
 .٢١٨ص  مرجع سابق،قانون العمل،  لي الطائي،محمد ع. د      )٣(
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مـــن الأجـــر % ٢٥الحجــز أو النـــزول عـــن الأجـــر المســـتحق للعامـــل لأداء أي ديـــن ألا فـــي حـــدود 
  )١ (.في حالة دين النفقة % ٥٠يجوز رفع نسبة الخصم إلى و 
    

  

  المطلب الثاني

  تنظيم أوقات العمل 

نظرا لطبيعة العلاقة العقدية التي تربط العامل بصاحب العمل والتي تقتضي تبعية   
الأمر الذي يجعل هذا الأخير في مركز أفضل من العامل ، فإن المشرع  العامل لصاحب العمل

العمل السلطة المطلقة في وضع التنظيم القانوني لوقت العمل بل تدخل المشرع  صاحبلم يعط ل
ومظهر هذا التدخل انه ألزم صاحب العمل بتحديد أوقات  في هذا التنظيم بهدف حماية العامل

العمل ، وكذلك بتحديد الحد الأقصى لعمل العامل ، وبيان ساعات العمل الإضافية وفترات 
  .الراحة

  .ظيم وقت العمل اليومي تن  :أولا

وقت العمل  ١٩٨٧في ) ٧١(من قانون العمل العراقي النافذ رقم ) ٥٤( عرفت المادة   
يقصد بوقت العمل ، الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل الذي ( بأنه

 يستخدمه، ولاتدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام ، ويحدد صاحب العمل موعد بدء العمل
أخرى هو  عبارةوب ،ومن خلال النص المتقدم نجد أن يملك حرية التصرف في وقته ) وانتهائه

الوقت الذي يعمل فيه العامل بصورة فعلية تحت إشراف صاحب العمل وإدارته أو كان مستعدا 
  )١ (.للعمل حتى ولو لم يتوفر العمل اللازم لاشغال ساعات العمل المقررة

بتعريف لوقت  ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(ي قانون العمل المصري النافذ رقم ولم يأت المشرع المصري ف
مع عدم الإخلال بأحكام  (أنه  ىمن قانون العمل عل ) ٨٠/١(ص المادة العمل وإدارته حيث تن

في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز  ١٩٦١لسنة  )١٣٣(القانون رقم 
ر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكث

                                                 

 .١٤٤ص  سابق،فراس عبد الرزاق الربيعي، مرجع    ) ١(
 

كلية  -، رسالة ماجستير ، جامعة النهرين)دراسة مقارنة ( فاتن غانم محمد ، تنظيم أوقات العمل     )١( 
 .٦، ص ٢٠٠٧ بغداد، الحقوق ،
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ويجوز بقرار من الوزير المختص ، )، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال 

من قانون العمل العراقي النافذ ساعات ) ٥٥(قي في المادة كما حدد المشرع العرا، التي يحددها 
يكون وقت العمل اليومي ثماني ساعات ، مع مراعاة ( العمل اليومي حيث تنص على 

ويلاحظ إن المشرع العراقي قد حدد ساعات ) الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون 
ساعات فلا يجوز تكليف العامل ) ٨(ي العمل اليومي التي يؤديها العامل إلى صاحب العمل ه

بالقيام بعمل خارج المدة القانونية المقررة عدا الساعات الإضافية ومن الجدير بالذكر إن المادة 
من قانون العمل العراقي النافذ قد حددت وقت العمل اليومي بثمان ساعات إلا إن هذا ) ٥٥(

ل ذلك مادام ذلك يصب في مصلحة لايمنع من تخفيض هذه الساعات إذا ما قرر صاحب العم
المصري من قانون العمل  )٨٠(نص المادة  ، أما)٢(العامل وهذا تطبيق لمبادئ قانون العمل 

  : الاتيالنحو  ىقواعد عامة رئيسية لتنظيم وقت العمل اليومي ، عل تقد وضعالجديد ف
 .لساعات العمل اليومي هي ثمان ساعات  ىإن الحد الاقص .١

 .ن ساعة و لساعات العمل الأسبوعي هي ثمان وأربعإن الحد الأقصى  .٢

للوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بعض فئات العمال أو  .٣
وقد حدد المشرع الحد الاقصى لساعات العمل ، الصناعات أو الأعمال التي يحددها 

ى اقصلمشرع في سبيل تنظيم العمل وضع حد بثمان ساعات يومياً والمقصود بذلك ان ا
وعلى ذلك لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في ،لساعات العمل اليومية 

   )١( .اليوم

                                                 

  . ٧ص مرجع سابق،  فاتن غانم محمد،       )٢(
  
  
  
  
  
 
 

دار  ،قانون العمل  ،محمود زهران محمد همام  .، د ٢٦٠ص  مرجع سابق،، إسماعيل غانم  .د  )١(
  . ٧٠٧ص  ، ١٩٩٨ - ١٩٩٧ ،المطبوعات الجامعية
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 في تهيئة نفسه قبل قيامه بالعمل ولا يدخل في ساعات العمل الفعلية الوقت الذي يستغرقه العامل
ات التي مثل تغيير ملابسه وإرتداء ملابس العمل ، وفترات الراحة ، وتناول الطعام وكثر الفتر 

   )٢( .محل اقامته ىفيها العامل في مكان العمل إنتظاراً لعودته ال ىيبق

ساعة اسبوعيا وذلك طبقاً لنص  ٣٥وقد حدد قانون العمل الفرنسي ساعات العمل الفعلية بـ 
   )٣( .من قانون العمل الفرنسي )٢١٢/١(المادة 

  :فترات الراحة . أ

من قانون العمل  )٨١(العمل العراقي النافذ والمادةمن قانون ) ٥٤(بالرجوع الى نص المادة 
نجد ان القاعدة العامة هي وجوب أن تتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطعام النافذ المصري 

والراحة لاتقل عن نصف ساعة ولاتزيد على ساعة ويحدد صاحب العمل مواعيدها مثلما يحدد 
ة ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة أوجب المشرع ضرور لقد ،موعد بدء العمل وانتهائه

لا تقل في مجموعها عن ساعة ووضع قيدا مصاحباً لذلك وهو الا يعمل العامل اكثر من خمس 
  )٤ (.هالعمل تنظيم فترات الراحة لعمال لصاحبساعات متصلة وقد ترك المشرع 

طويلة وتاسيسا على ذلك  ويرجع السبب في ذلك  لتلافي ارهاق العامل اذا استمر بالعمل لفترة
فانه لايجوز ان يمنح العامل فترة راحة تقل عما هو مقرر في القانون خلال ساعات العمل ، ولا 
ان يعمل بشكل متواصل على ان يخفض من وقت عمله وقت يعادل ماقرره القانون للراحة من 

من الامر شيئا  وقت بحيث ينصرف من العمل بعدها مبكرا ، ولاتغير موافقة العامل على ذلك
لان مصلحة العامل هنا يقدرها المشرع تقديرا موضوعيا ومن ثم فانه لايمكن الاخذ بعد ذلك 

  )١( .بالمعيار الشخصي لتقدير مصلحة كل عامل على حدة

                                                 

   .٤٩٧ص  ،مرجـع سابق ، حسام الدين كامل الاهواني  .د  )٢(
)٣(  Teyssie (B): Droit du travait Litec ed. 1980, P 229.  

  .٨، ص  مرجع سابق ،فاتن غانم محمد       )٤(
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وعليه فان فترات الراحة يجب ان تتخلل ساعات العمل الفعلية فلا يجوز منحها كلها او بعضها 
ان فترات الراحة المخصصة لتناول الطعام والراحة لا تدخل في حساب بعد انتهاء العمل ، الا 

      )٢ (.ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الاجر

  .الحد الاقصي لبقاء العامل في مكان العمل. ب

لم يورد قانون العمل العراقي النافذ نصاً بشان مدة بقاء العامل في مكان العمل ، ولم   
هذا الشأن حكما صريحا الا بالنسبة للاعمال التي تؤدى بدوامين والاعمال المتقطعة  يضع في

ساعة في اليوم وكذلك بالنسبة الى  ةحيث قرر عدم جواز ابقائهم فيها مدة تزيد على اثنتي عشر 
عمال المقالع والمحاجر حيث قرر المشرع عدم جواز ابقائهم في امكنة العمل اكثر من اثنتي 

، اما قانون العمل )٣(من القانون ) ١٠٢(في اليوم وهذا مانصت عليه المادة  عشرة ساعة
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات اليوم الواحد  (منه على ) ٨٢(المصري الجديد فتنص المادة 

ويستثني من ،وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد اذا كان العامل اثناءها في مكان العمل 
لمشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار هذا الحكم العمال ا

  .)منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد 

اورد الاحكام التي تنظم تواجد العامل داخل المصري ويتضح من هذا النص ان المشرع   
ء العامل لمدة اكثر من عشر ساعات في العمل في ابقاصاحب مقر العمل ، ووضع قيدا على 

اليوم تبدأ بحضور العامل لمكان عمله وتنتهي بمغادرته مقر العمل مع منحه فترات الراحة اذا 
عشر ساعات هى الحد الاقصي الذي لا يجوز بقاء ومدة ،كان العامل خلالها في مكان العمل 

ل مدة بقاء العامل اقل من ذلك العمل ان يجع لصاحبويمكن . العامل في مكان العمل خلالها 
   )١( .خمس ساعات متصلة ى، شريطة الا تزيد فترة بقاء العامل في العمل عل

                                                 

،ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣احمد السعيد الزقرد ، الوجيز في قانون العمل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ) ٢(
٢٨٦ . 

 

 .٨مرجع سابق، ص  غانم محمد،فاتن    ) ٣(
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   . ٥٤٧ص  ،١٩٧٤ا�A#ھ�ة، 



 

١١٧ 

وقد أتت الفقرة الثانية باستثناء تتمتع به طبقة من العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم      
بتفويض و  ساعة في اليوم ةاثنتي عشر  ىتواجدهم لفترة اكثر من عشر ساعات ، ولا تزيد عل

باتجاه جديد  جاءقد  المصري ويلاحظ ان المشرع، الوزير المختص في تحديد تلك الاعمال 
واردف ذلك باستثناء  ،حيث جعل مدة بقاء العامل في مكان العمل لا تزيد عن عشر ساعات 

العمال الذين يعملون باعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث 
لبقاء العامل في مكان  ىساعة في اليوم الواحد وهذا هو الحد الاقص ةتزيد عن اثنتي عشر  لا

    )٢( .العمل

  .العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل  صاحب الأحوال الاستثنائية لعدم تقيد. ج

العمل بأحكام تنظم العمل اليومي  صاحبقواعد امرة تقيد  ىنص قانون العمل عل  
فترات الراحة الا ان المشرع اجاز  لكبقاء العامل في مكان العمل ، وكذ والاسبوعي ومدة

العمل عدم التقيد بتلك الاحكام في بعض الحالات وفقاً لظروف العمل التي يقدرها  لصاحب
فقد ، العمل في تنظيم منشأته  صاحبالعمل باعتبار ان ذلك يعد متفرعا عن سلطة  صاحب

لصاحب العمل ، زيادة ساعات . اولا( العراقي النافذ على  من قانون العمل) ٦٣(نصت المادة 
  :العمل المقررة وفقا لاحكام هذا القانون في احدى الحالات التالية

اذا كان العمل لمواجهة ضغط غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير . أ
  .ذلك

ات والالات التي قد يؤدي توقفها اذا كان العمل من اجل اصلاح او صيانة الاجهزة والادو . ب
  .الى تعطيل العمل او تعطيل عدد كبير من العمال

  .اذا كان العمل من اجل تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف . ج
من اجل الجرد السنوي واعداد الموازنة او الاستعداد لتصفية الموسم وافتتاح اذا كان العمل . د

فان اجر العمل الاضافي يكون ضعف اجر العمل  وبناءا على هذا النص) موسم جديد
% ٥٠اذا كان العمل ليليا او من الاعمال الشاقة او الضارة ، ويكون بزيادة مقدارها %) ١٠٠(

  .من القانون ذاته) ثانيا / ٦٤(من اجر العمل اذا كان العمل نهاريا طبقا لنص المادة 

                                                 

. ، د ٢٦٤ص مرجع سابق ،  ،اسماعيل غانم .، د ٢٤٠ص  مرجع سابق، ،حمدي عبد الرحمن .د  )٢( 
  . ٣٠٢ مرجع سابق ،  ص ،السيد عيد نايل 

 



 

١١٨ 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم المصري ن العمل من قانو  )٨٥(نصت المادة  ما في القانون المصري فقدا
) ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠(لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد   (انه  ـــىعل

من هذا القانون اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية 
رات التشغيل الاضافي والمدة ويشترط في هذه الحالات ابلاغ الجهة الادارية المختصة بمبر 

موافقة كتابية منها وفي هذه الحالة يستحق العامل بالاضافة  ىاللازمة لاتمام العمل والحصول عل
اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل  ىال

عن ساعات %) ٣٥(افا اليه الفردي او الجماعي بحيث لا يقل الاجر الذي يستحقه العامل مض
الراحة استحق  يوممن ساعات العمل الليلية فاذا وقع التشغيل في %) ٧٠(العمل النهارية و 

العامل مثل اجره تعويضا عن هذا اليوم ويمنحه صاحب العمل يوما اخر عوضا عنه خلال 
عشر ساعات في  ىالاسبوع التالي وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية عل

 صاحبويتضح من هذا النص ان المشرع نظم الحالات التي لا يتقيد فيها ، ) اليوم الواحد 
  : الاتيالنحو  ىالعمل بالاحكام الواردة في هذا القانون وهى عل

ساعة  ٤٨عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعلياً اكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد او . ١
  .في الاسبوع 

  .دم بقاء العامل اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد ع. ٢
  .راحة اسبوعية  ىتنظيم حصول العامل عل. ٣

  :النحو التالي  ىعل حددهاولكن المشرع بعد ذلك تشدد في ذكر حالات التشغيل و 
مع الاخذ ادية او ظروف استثنائية واجهة ضرورات عمل غير عماذا كان التشغيل بقصد  - 

العمل في  صاحبرورة وضع بعض الضمانات التي تحول دون تعسف ض بنظر الاعتبار
ومن الحالات ، استعمال هذا الحق حماية للعامل وعدم ارهاقه بتشغيله ساعات عمل اضافية 

  :العمل عدم التقيد بأحكام تنظيم العمل  لصاحبالتي يمكن فيها 
  سابات والاستعداد للبيعاعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الح. ١     

  .الموسم بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح         
  اذا كان التشغيل لمواجهة ضغط غير عادي او لمنع وقوع حوادث خطر او اصلاح ما.٢



 

١١٩ 

  )١( .نشأ عنه او تلافي خسارة محققه        

  .تنظيم وقت العمل الاسبوعي : ثانيا

يستحق العامل راحة ( مل العراقي النافذ على من قانون الع) اولا/ ٦٠(تنص المادة 
المصري الجديد من قانون العمل )٨٣(نصت المادة ، كما ) اسبوعية لاتقل عن يوم واحد بأجر

 ىيجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل عل (انه  ىعل ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(رقم 
الاكثر ،  ىام عمل متصلة علراحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة اي

   )٢().في جميع الاحوال تكون الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر 

هو نص  ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم المصري النافذ من قانون العمل  )٨٣(المادة  ونص
 ىوقد راع، ساعة  ٢٤فيه المشرع تنظيم الراحة الاسبوعية بحيث لا تقل عن  ىمستحدث راع

العمل باغلاق المنشأة ، حيث منح  صاحب بحيث لا يلتزم معهالمشرع تنظيم هذه الراحة 
راحته الاسبوعية ،  ىالعمل سلطة تنظيم العمل بها بحيث يستطيع العامل الحصول عل صاحب

  )٣( .ايام عمل متصلة دون ان يستلزم الامر اغلاق المنشأة ٦بعد 

اختيار  العمل في صاحبضمانة جديدة حين اطلق سلطة المصري المشرع  ضافكما ا
العمل في  صاحب وبذلك يستقل ،يوم الراحة الاسبوعية لعماله حسب طبيعة العمل وظروفه 

  )١( . تحديد يوم الاجازة وله ان يعدله

  .الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر . أ

ان تكون الراحة الأسبوعية  من قانون العمل العراقي النافذ على) اولا/ ٦٠(تؤكد المادة   
يجعل الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر ، وهذا يمثل  المشرع المصري اكد على انكما ان ، باجر 

اضافة جديدة وميزة هامة فالراحة الاسبوعية وان كانت مقرره في التشريعات السابقة الا انها كانت 
                                                 

 .د ،  ٢١٦ص مرجع سابق،  ،محمد السيد عمران .د ، ٣٠٥ص مرجع سابق،  ،السيد عيد نايل  .د  )١(
  . ٥٠٩ ص ، مرجع سابق، الاهواني  الدين كامل حسام

   . ١٩٨١لسنة )١٣٧(الملغي رقم المصري من قانون العمل ) ١٣٧،  ١٣٦( تينتقابل نص الماد  )١(
ص  ، مرجع سابق ،حسام الدين كامل الاهواني .، د ٢٤١ص ،  سابقمرجع  ،محمد علي عمران  .د  )٢(

  . ٣٠٣ص ،  ، مرجع سابقالسيد عيد نايل  ،، د ٥٠٥
ص  ، مرجع سابق،زهران محمد محمود  همام .، د ٢٣٠ص ، مرجع سابق، محمد لبيب شنب  .د  )١( 

٧٢٠ .   



 

١٢٠ 

ويعتبر تشغيل العامل في يوم راحته الاسبوعية كساعات ،في بعض الحالات غير مدفوعة الاجر 
   )٢(.  يحتسب فيها اجر العامل مضاعفاً  عمل اضافية

العمل اعطاء العامل يوما  صاحبوفي حالة تشغيل العامل في يوم راحته يلتزم   
   )٣( .اخرعوضا عن يوم الراحة الذي عمل فيه خلال الاسبوع التالي

  .العملوقت اللائحة النموذجية لتنظيم . ب

لى الراحة الاسبوعية بشكل جماعي او على صاحب العمل تنظيم مواعيد حصول العمال ع      
/ ٦٠(بالتناوب ، شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية وهذا ما اوجبته المادة 

 المصري الجديد من قانون العمل )٨٦(تنص المادة من قانون العمل العراقي النافذ، كما ) ثانيا
ة التي يستعملها العمال في الدخول الابواب الرئيسي ىصاحب العمل ان يضع عل ىعل ( ىعل

وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الاسبوعية وساعات العمل فترات الراحة 
   )٤( . )هذا الجدول من تعديل ىالمقررة لكل عامل وما يطرأ عل

    

  .نطاق تطبيق احكام تنظيم العمل اليومي والاسبوعي . ج

لاتسري احكام هذا الفصل على ( ن قانون العمل العراقي النافذ على م) اولا / ٦١(تنص المادة 
عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية ، وبذلك فان المشرع العراقي استثنى فئة عمال الزراعة 

) ١٢(وعمال الخدمة المنزلية من قواعد تنظيم اوقات العمل ، اما القانون المصري الجديد رقم 
 ٨٣،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠( لا تسري احكام المواد  ( ىعل همن) ٨٧(دة المافقد نصت  ٢٠٠٣لسنة 

  :ما يلي  ىمن هذا القانون عل) 
  .ن عن صاحب العمل و الوكلاء المفوض -١
ن بالإعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد و العمال المشتغل -٢

 .انتهاء العمل 

 .ن للحراسة والنظافةو العمال المخصص -٣
                                                 

لاهواني ، مرجع سابق، ص حسام الدين كامل ا. ، د ٥٥١،  ص  مرجع سابق علي عوض حسن ،.د  )٢( 
   . ٢١٦محمد علي عمران ، مرجع سابق، ص .، د ٥٠٧

   .٢٠٠٣لسنة )١٢(من قانون العمل المصري رقم) ٣فقرة /  ٨٥المادة (  )٣( 
   . ١٩٨١لسنة ) ١٣٧(من قانون العمل المصري الملغي رقم) ١٤١( تقابل المادة  )٤( 



 

١٢١ 

لساعات العمل الفعلية  ىالحد الاقص ٣،  ٢عمال المشار اليها في البندين وتحدد الا
والاضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين اجراً 

والاصل ان يسري التنظيم القانوني لوقت ، من هذا القانون) ٨٥(اضافيا طبقا لنص المادة  
املين الخاضعين لاحكام قانون العمل الا ان المشرع استثنى بعض الفئات كافة الع ىالعمل عل

 .وحسبما اشارت اليه المادة اعلاهمن الخضوع للاحكام المتعلقة بتنظيم العمل اليومي والاسبوعي 
)١(  
 

  
  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الحقوق الخاصة بصاحب العمل

تة بنص القانون حيث نصت المادة ثاب وتنظيم المشروعة تعتبر سلطة صاحب العمل في ادار 
ان يطيع ( على  ١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي النافذ رقم ) ثانيا/ ١٢٣(

كما ان ). الاوامرالصادرة اليه من صاحب العمل ، متى كانت هذه الاوامر من مقتضيات العمل
ل المخالف واشترط القانون المذكور اعطى لصاحب العمل حق فرض العقوبة التأديبية بحق العام

لفرضها عددا من الشروط، عليه سنتناول هذا الفصل في مبحثين خصصنا المبحث الاول لدراسة 
  .السلطة التأديبيةالى السلطة الادارية لصاحب العمل اما المبحث الثاني فسنتطرق فيه 

  المبحث الأول
  السلطة الإدارية لصاحب المشروع

  

                                                 

 .، د٢٦٨ص  مرجع سابق، سماعيل غانم، إ .، د ٢٣٥ص مرجع سابق،  ،محمد لبيب شنب  .د  )١(
  . ٣٠٨ص  ، مرجع سابق،السيد عيد نايل .، د ٢٥١ص مرجع سابق ،  ،حمدي عبد الرحمن 



 

١٢٢ 

ومصـــر وفرنســا علـــى تأكيــد الســـلطة الإداريــة لصـــاحب  حــرص المشـــرع والقضــاء فـــي العــراق     
لــه أن يميــز فــي ، و أولهــا حــق هــذا الأخيــر فــي أن يقــوم بتنظــيم وقــت العمــل ) المشــروع( العمــل 

ولـه ، تحديد سن التقاعد لعماله فـي ضـوء الأحكـام القانونيـة ن عماله لاعتبارات يراها ،و الأجور بي
ولا يختلف عنه اختلافا جوهرياً وأن ينقله رد بعقد العمل ل عملا يغاير الواأيضا أن يسند إلى العام

ولـم ذلـك اقتضت مصلحة العمل  ءمة من المركز الذي كان يشغله متىإلى مركز أقل ميزة أو ملا
سـخ عقـد فيكن الغرض منه الإسـاءة إلـى العامـل كمـا يملـك صـاحب العمـل بإرادتـه المنفـردة سـلطة 

ولصــاحب العمــل ســلطة إنهــاء عقــد العمــل غيــر  ةمعينــالعامــل تحــت الاختبــار دون إبــداء أســباب 
تعتبر السلطة الإدارية، أو حق الإدارة مميزاً أساسـياً لعلاقـات العمـل ،و محدد المدة بإرادته المنفردة 

اتفــاق بــين العامــل وصــاحب العمــل يلتــزم فيــه العامــل بــأداء عمــل معــين لصــاحب (فعقــد العمــل هــو
وعرفـه ) ١(.)يه صاحب العمل بأداء الأجـر المتفـق عليـه للعامـلالعمل تبعا لتوجيهه وإدارته ويلتزم ف
العقــد الــذي يتعهــد بمقتضــاه عامــل بــان يعمــل لــدى صــاحب ( قــانون العمــل المصــري النافــذ بأنــه 

العقد الذي بمقتضاه يستخدم أحد  (ويعرفه القانون الفرنسي بأنه ) ٢().العمل وتحت إدارته أو إشرافه
  )٢(.)بعمل شيء لحسابه مقابل أجر متفق عليه بينهماطرفيه الطرف الآخر، للقيام 

 هذه التعاريف إن لصاحب العمل حق مستمر في إدارة نشـاط العامـل فـي أثنـاء تنفيـذه  من ويتضح 
ة التبعية التي تحيط بوضع العامـل لديـه، ويمـارس صـاحب فوتنعكس على علاقات العمل هذه ص

ففـي ظـل القـرن التاسـع عشـر كـان ،صـفة منفردةالعمل سـلطة الإدارة علـى كـل عامـل فـي المنشـأة ب
مـن قـانون  ٥٤٤باعتباره مالكاً لـلأدوات، ومكـان العمـل، وإعمـالاً للمـادة  (صاحب العمل يستطيع 

، بـل والتنـازل عنـه غيـر يـراه أن يسـتخدم هـذه الأدوات بمحـض إرادتـه حسـب مـا  )العمل الفرنسـي 
  )٢( .ه الحرية الخاصة بالإدارةهذ قيدم قد ١٩٤٦أن تطور قانون العمل اعتباره من 

وتعتبر سلطة الإدارة مميزاً لعلاقات العمـل، ويباشـرها صـاحب العمـل بـأوامر يوجههـا، أو تعليمـات 
 وقد ثـار خـلافٌ ،ى الوجه الذي يراه محققاً لمصالحهـــ، عامة أو فردية، علايصدرها، كتابة أو شفاه

أصـحاب نظريـة المنظمـة أن  الـذي يـرى فيـه ففي الوقـتحول الأساس القانوني لهذه السلطة  فقهيٌ 
أســاس ســـلطة صـــاحب العمـــل فـــي الإدارة يتمثـــل فـــي الـــدور الـــذي يتـــولاه رئـــيس المشـــروع فـــي تلـــك 

  )٣( .الجماعة، إذا بالفقه التقليدي يؤسس سلطة الإدارة على حق الملكية ونظرية العقد
  

                                                 

  ..K *#()ن ا�$&% ا�$�ا*G ا��#Q= ) ٢٩(ا�&#دة   )١( 

  ..K *#()ن ا�$&% ا�&-�ي ا��#Q=) ٣١( ا�&#دة  )٢  (

  . من القانون المدني الفرنسي)١٧١٠(المادة )٢( 
(٢) Ray (J.E.), Droit du travail, 5 éd, 1996, p.68. 
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  المطلب الأول
  صاحب العملالأساس القانوني للسلطة الإدارية ل

ســـلطة الإدارة هـــي كمـــا ســـبق وأوضـــحنا المميـــز الأساســـي لعلاقـــات العمـــل إذ ينشـــأ لصـــاحب إن  
العمل عن عقد العمل حق مستمر في إدارة نشاط العمل فـي أثنـاء تنفيـذه، وتـنعكس علـى علاقـات 

حــت فعقــد العمــل يضــع العامــل ت. )١(لصــلة التبعيــة القانونيــة التــي تحــيط بوضــع العامـل لديــه لالعمـ
سـلطة صــاحب العمــل، ويقــرر هـذا الأخيــر تعيــين المهــام التــي يقـوم بهــا العامــل، وســاعات العمــل، 
ومكان العمل، ويلتزم العامل بتنفيذ الأوامر، واتباع التعليمات التي تصدر عن صاحب العمل، أو 

  )٢( .من الكوادر التي تمثل صاحب العمل
  

 عـاتق العامـل، يتمتـع صـاحب العمـل بسـلطة الإدارة وفيما يتعلق بتنفيذ العمل والمهـام الملقـاه علـى
 ةيصدر الأوامر الضرورية لكل فـرد حسـب عملـه، وقـد أكـدت محكمـة الـنقض عـن الـدائر  يالذ فهو

، الطابع التقديري لسلطة رئيس المنشأة في مجال العمـل بصـورة ١٠/٣/١٩٦٥الاجتماعية بتاريخ 
  )٣(.واضحة للغاية

  
                                                 

 )١ ( G ز K7د 3&#ل ا��(&J.،  �  . ١٤٨ص ،3�. 8�#6
(٢) Marchand (D.), le dr. du travail en pratique, 2000, P. 152. 
(٣) Sté Beauvois et Robin, D. 1965, P. 550. 



 

١٢٤ 

، ويهيئ الوسائل التي يقيم بها النظام في المشروع، والمحافظة كما يصدر صاحب العمل القرارات
علــى صــحة العمــل، وســلامتهم فــي داخلــه، وإقامــة العلاقــات الطيبــة، وســيادة حســن الآداب بيــنهم 
ومراعاة اللياقـة مـع العمـلاء، وبـالأولى الأوامـر التـي يسـتطيع بهـا الوفـاء بالالتزامـات التـي يفرضـها 

وتتحـــدد ســـعة الســـلطة الإداريـــة لصـــاحب  ،تيفاء الحقـــوق التـــي يقررهـــاعليـــه قـــانون العمـــل، أو اســـ
المشــروع بالعناصــر الأساســية لعقــد العمــل، فــلا يســتطيع صــاحب العمــل أن يقــوم بتغييــر عنصــر 

  )١( .د العمل دون موافقة العاملقأساسي من عناصر ع
النظريـــة ( ا لقـــد تنازعـــت نظريتـــان بشـــأن الأســـاس القـــانوني لســـلطة صـــاحب العمـــل الإداريـــة وهمـــ

ـــة  المبنيـــة علـــى أســـاس الفكـــر ) نظريـــة المنظمـــة (و يالمبنيـــة علـــى أســـاس الفكـــر الفـــرد) التقليدي
   .يالاجتماع

  
  
  

  .الفقه التقليدي :أولا

حــق الملكيــة علــى المنشــأ . )٢(يؤســس الفقــه التقليــدي ســلطة الإدارة علــى حــق الملكيــة ونظريــة العقــد
ل مــــن العــــاملين علــــى هــــذه المعــــدات والآلات داخــــل بمــــا تحتويــــه المعــــدات والآلات وعقــــود العمــــ

المنشـــأة، وكمـــا يتـــوفر لـــه علـــى الأمـــوال، ســـلطات غيـــر محـــدودة، بمقتضـــى حـــق الملكيـــة بصـــفاته 
المختلفة فكذلك يتوفر له علـى العمـال سـلطة إدارة نشـاطهم، والإشـراف علـيهم وتـوجيههم بمقتضـى 

صـر المميـز لعقـد العمـل، ولا يـرد علـى هـذه عقد العمل، من خـلال رابطـة التبعيـة، التـي تعتبـر العن
ان مـن  ،السلطات سوى قيد عدم التعسف، الذي يعتبر بدوره قيداً علـى جميـع أنـواع الحقـوق عامـة

اخطر النتائج المترتبة على الاخذ بهذه النظريـة هـي اعترافهـا بالسـلطة التقديريـة المطلقـة لصـاحب 
ود عمالــه بغيـة الاســتغناء عــنهم وتحــت ايــة العمـل فــي تنظــيم مشــروعه بحيــث تمكنـه مــن انهــاء عقــ

ذريعـــة كانـــت ســـواء شـــملت عـــاملا واحـــدا ام جميـــع العمـــال ، دون ان يكـــون مـــن حـــق ايـــة ســـلطة 
  )٢(.التدخل لمنع هذا الاجراء 

  
  .نظرية المنظمة  :ثانياً 

                                                 
)٤   ( G ز K7د 3&#ل ا��(&J.،8�#6 �  .١٥٠ص ، .�3
)٢  (   &J.، G ز K7د 3&#ل ا��(  � .١٥١ص 3�.،8�#6
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الاتجاه، أن أساس سلطة الإدارة لصاحب المشروع تكمن في الـدور الـذي يتـولاه  ايرى أصحاب هذ
وذلك على أساس أن المشروع ليس  العمل في تلك الجماعة المهنية التي يكونها مشروعة صاحب

مــــن الأشــــخاص بيــــنهم نــــوع مــــن التضــــامن أو التعــــاون تحــــت إدارة رئــــيس لا يعمــــل " جماعــــة"إلا 
ولية صــاحب العمــل فــي الحقيقــة ؤ وتعتبــر مســ ،لصــالحه الخــاص كمالــك، ولكــن للصــالح المشــترك

   )٣( .نة، هي الصالح المشترك للجماعةوظيفة، تستهدف غاية معي
وقــــد تحققــــت ســــلطة الإدارة لصــــاحب العمــــل للوصــــول إلــــى حســــن تنظــــيم العمــــل داخــــل المنشــــأة 
والوصــول إلــى الهــدف منــه وبالتــالي لا يكــون اســتعمالاً مشــروعاً إلا لتحقيقــه، فســلطة الإدارة التــي 

بحيث تعتبر أحـد الحقـوق الوظيفيـة تنشأ لصاحب العمل إذا كانت تقديرية إلا أنها ليست تحكمية، 
التي يعترف بها القانون للأفراد وقـد ترتـب علـى الاخـذ بالنظريـة الحديثـة كاسـاس لتكييـف المشـروع 

  : واساس لسلطة صاحب العمل الادارية عدد من النتائج المهمة يمكن اجمالها بـ
ماعيـة بغيـة تقييد سلطات صاحب العمـل فـي المشـروع عـن طريـق القـوانين والاتفاقـات الج )١(

الحد من السلطة المطلقة لصاحب العمـل ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تقييـد صـاحب العمـل 
 .في انهاء عقود عماله الا بتوفر شروط معينة وموافقات جهات معينة

ان التعــاون بــين صــاحب العمــل وعمــال المشــروع بغيــة تحقيــق الاهــداف المشــتركة يتطلــب  )٢(
طريق لجان او هيئات تمثلهم فلا يستقل صاحب ان يساهم العمال في ادارة المشروع عن 

 .العمل في اصدار القرارات الخاصة بالمشروع

ان حصــيلة اربــاح المشـــروع ليســت ملكـــا لصــاحب العمــل وحـــده ، بــل يســـاهم العمــال فـــي  )٣(
 .الحصول عليها

ـــا فيخضـــع العامـــل لاحكـــام  )٤( ـــد اساســـها فتأخـــذ شـــكلا تنظيمي تتجـــه علاقـــات العمـــل لان تفق
العقــــد الــــذي كــــان اساســــا للالتــــزام ويترتــــب علــــى ذلــــك ارتبــــاط العامــــل القــــانون اكثــــر مــــن 

بالمشــروع اكثــر مــن ارتباطــه بصــاحبه فيبقــى العامــل عضــوا فــي المشــروع علــى الــرغم مــن 
  )١().ملكية الوظيفة( بـ ى ذلك تغيير صاحبه وقد اطلق عل

  
  

  المطلب الثاني 
  القيود التي ترد على سلطة الادارة لصاحب المشروع
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سلطة الإدارة مـن الناحيـة العمليـة فـي القـرن التاسـع عشـر مطلقـة، أمـا اليـوم فتصـطدم بقيـود كانت 
لصـاحب العمـل م، فبصـفة عامـة لا يمكـن ١٩٨١كثيرة تحدها، وذلك أثر قوانين صدرت بعـد عـام 

بإصـدار الأوامـر المخالفـة للقـانون بصـفة عامـة او قواعـد قـانون العمـل ايـا كـان  هتمارس سـلطأن ي
والتـي تشـكل بالنسـبة لقوانين او اللـوائح بصـفة خاصـة ، او شـروط الاتفاقـات الجماعيـة، مصدرها ا

لصـاحب العمــل قيـوداً تخضــع لرقابـة القضــاء، فـلا يجــوز لـرئيس المنشــأة أن يتعسـف فــي اســتعمال 
ســلطته، كــأن يرقــى عــاملاً إلــى درجــة أعلــى، ليتخــذ مــن ترقيتــه حجــة لفصــل عامــل آخــر، كمــا لا 

لعماله أوامر مخالفة للنظام العـام، أو ماسـة بـالآداب، فالعامـل عليـه أن يمتنـع يجوز له أن يصدر 
عـــن تنفيـــذ أمـــر يتضـــمن ارتكـــاب جريمـــة جنائيـــة، أو عمـــل منـــاف لـــلآداب، أو مهـــدد لســـلامته، أو 

كذلك لا يســـتطيع صــــاحب ،خادشـــة لكرامتـــه أو اعتبـــاره، أو مخـــالف لعقيدتـــه الدينيـــة أو السياســـية
منحــه اقــل مــن ســاعات عامــل ســاعات عمــل تزيــد عمــا تجيــزه القــوانين أو العمــل أن يفــرض علــى ال

أثنــــاء ممارســــته لإدارة شــــروع ســــنوية، كمــــا يجــــب علــــى رئــــيس المالجــــازة لاســــبوعية أو إلاراحــــة أال
العمـل، وخصوصـاً مـا  ولـوائحعقود العمل الفردية، واتفاقيات العمل الجماعيـة،  يطبقأن  شروعهم

، أو فيـه العمـل ىل، أو الأجـر الـذي يتقاضـاه، أو المكـان الـذي يـؤديتعلق بالتصنيف المهني للعام
  )١( .بعناصر عقد العمل التي تربطه بالعامل مدة العقد، فسلطة الإدارة تتقيد

فالعامل حـر فـي كذلك فإن سلطة صاحب العمل لا تمتد خارج حياة العامل، في حياته الشخصية 
ــاً، حيــث يلــزم تفــرض علــى العامــل خــحياتــه خــارج العمــل ولكــن قــد  ارج أمــاكن العمــل ســلوكاً معين

بالمبادئ التي تطبق في حياة الوظيفة العامة وفـي هـذا الشـأن وضـع القضـاء اسـتثناءاً تحـتم الاخذ 
الضرورة فرضه، مفاده أنه من المنشآت ذات الاتجاه، بمعنـى المنشـآت التـي لا يتعـدى موضـوعها 

فإن إبرام عقد العمل فـي ) التعليم على سبيل المثال( الدفاع، أو الارتقاء بفلسفة، أو برسالة معينة،
مثل هذه الحالات، والإبقاء عليه، يجب أن يتضمن التزام العامل بآداء هذه الرسـالة والأفكـار التـي 

  )٢( .الشخصي الذي تقتضيه هذه الفلسفة تقوم بها المنشأة والسلوك
  

نشاط العمال، ولكن دون أن على قابة ر الوأخيراً فإن سلطة صاحب العمل في الإدارة تشمل أيضاً 
، ودون إعــلام لجنــة المنشــأة، ضــع نــص للرقابــة دون إعــلام العمــال مســبقايكــون لصــاحب العمــل و 

  )٣( .كذلك اللجنة القومية للإعلام والحريات
وهناك قيود يمكن أن يضعها صاحب العمل على حقوق وحريات العمال الأساسية فالمنشأة تعتبر 

ــذا يجــب أن يكــون النشــاط النقــابي بالنســبة للعمــال م ــا للعمــل وجــب علــيهم احتــرام حريتهــا ول  –كانً
                                                 

)١ ( G ز K7د 3&#ل ا��(&J.،  �  .١٥٧، ص  ١٥٦ص ،3�. 8�#6
(٢) Rivero (J.) et Savatier (J.), op. cit, P171. 
(٣) Marchand (D.), le dr. du travail en pratique, op. cit., P. 152. 
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محرمًــا علــيهم فــي داخلهــا ولا يجــوز للعمــال ممارســة أي نشــاط مــن  –وبــالأحرى النشــاط السياســي 
  )١( .شأنه المساس بالنظام في المنشأة، أو الإخلال بحسن سير العمل فيها

 

 : د العملالشروط التي تتعلق بتنفيذ عق: أولا

شروط الاستئثار والاحتكـار التـي بمقتضـاها يمنـع صـاحب العمـل العامـل مـن أن من هذه الشروط 
الشــروط التــي تفُــرض علــى العامــل تغييــر محــل الإقامــة لعمــل لــدى صــاحب عمــل آخــر، و يقــوم با

سـية ، وعلـى الحريـة الأسا)٢(وكذلك التي تتعلق بعائلة العامل، وتشكل اعتداءًا على الحياة الخاصـة
التي تكفلها المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية للحفـاظ علـى حقـوق الإنسـان والمـادة التاسـعة مـن 
القانون المدني الفرنسي، والتي ترى أن شرط التحرك أو التنقل لا يشكل على العكس اعتداء على 

   )٣(.حرية العامل مع مراعاة أن يتم استخدامه بحسن نية
  

التي تفرض لبس زيّ معين، أو تمنـع ارتـداء زيّ معـين، وأخيـرًا وعلـى جانـب وهناك أيضًا الشروط 
الجمعيـــات، والأحـــزاب السياســـية ى المنشـــأة ذات الاتجـــاه ككبيـــر مـــن الأهميـــة ينبغـــي أن نشـــير إلـــ

 والنقابـــات والتـــي تضـــع قيـــودًا هامـــة علـــى الحيـــاة الشخصـــية للعامـــل، بـــل علـــى خصوصـــية حياتـــه
 )٤(.ي اجتماع أو حفلة ماكالشرط الذي يفرض المشاركة ف

وفي نهاية العقد يظهر شرط عدم المنافسة، الذي يشـكل اعتـداءً مباشـرًا، سـواء علـى حريـة العمـل، 
أو حريــة التجــارة والصــناعة، عنــدما ينــوي العامــل ممارســة عمــل لحســابه فــلا يجــوز للعامــل وذلــك 

  )٥( .ا لصاحب العملتطبيقًا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود أن يمارس نشاطًا منافسً 
ينبغـي أن  –والعامـل يوافـق عليـه بـالتوقيع علـى الشـرط  –ووفقًا للمبـادئ العامـة للقـانون كـل التـزام 

يكون لـه سـبب واسـتقلال عـن الإطـار العـام للقـانون المـدني الـذي يقضـي بـأن الشـرط لا ينبغـي أن 
  )٤(.يكون غير مشروع أو غير أخلاقي

                                                 
)٤(     G ز K7د 3&#ل ا��(&J. ، 8�#6 �  .١٦٥ص ، .�3
  .٤١٤ص ، .�3� J.، 8�#6&)د زھ�ان.J&� ھ&#م   )٥(
  
  
 

)١( Waquet (p.), op. Cit., p. 1051. 
(٢) Ph. Waquet, La Loyante du sabrie dans les entereprises de tendance, G.P. 1996, p. 
1427. 

)٣  ( G2��8�#6،���S�! S ، ا(<�  =�> .J&�  ١٦٠٤ص ،.�3� 6#�8  ،أKHM �&M ا� �،  ١٥٨ص  ،.�3
   .٣٨٤ص، .�3� 6#�8 ، *#()ن ا�$&%، زھ�ان .J. �&J&)د ھ&#م 

�7��G أن 7])ن K. ��i ا�A#()ن ا�&�(G ا�@�(GH ا�f� G\A/ GEن ا���ط ا�=ي 7) ١١٣٣(.#دة  )٤( F �A$ا� Y�&\E
.K ا�A#()ن ا�&�(G ا�&-�ي !�وط M-� اF/@#ق  ٦٨٧، ٦٨٦ #ن.��وع أو ��i أG*Tm، و�Mدت ا�&#د/

�HQ#�&م ا��$� .  
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، وقـد تناولتهـا بعـد ذلـك العديـد مـن ١٩٩٢قاعـدة لأول مـرة عـام وقد صاغ القضـاء الفرنسـي هـذه ال
 –وتراقــب محكمــة الــنقض  ،)٥(الأحكــام الصــادرة مــن الــدائرة الاجتماعيــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية

فهي لا تكتفي بنقض الحكم الذي لا يلتفت إلى " المصلحة المشروعة للمنشأة"فكرة  –سالفة الذكر 
   .)٦(لنزاع ما لم يكن ضروريًا لحماية المصالح المشروعة للمنشأةدفاع العامل، بل الشرط محل ا

وأخيـرًا تطبــق هــذه القاعــدة التــي ظهــرت فــي الأصــل للحــد مــن شــرط عــدم المنافســة علــى كــل شــرط 
  )٧(.يقيد حرية العامل

فالحريــة لا يمكــن إلغاؤهــا وإنمــا يمكــن فقــط الحــد منهــا، أو حصــرها، أو تنظيمهــا ولكــن فــي الإطــار 
مــن قــانون العمــل الفرنســي فوفقًــا لهــذه المــادة  ١٢٠/٢وهــذا مــا يســتفاد مــن المــادة  ،فقــطالضــروري 

القيـد الــذي يــرد علــى  الحريــات ينبغــي تقــديره بــالرجوع إلــى العمــل الــذي يؤديــه العامــل أو بالتناســب 
  ) ١( .)المبدأ العام للتناسب(مع الهدف الذي تسعى إليها المنشأة 

  
 .اء تنفيذ عقد العملأثن الصادرةالأوامر : ثانيا

ومثال ذلـك . يتعلق الأمر هنا بالأوامر المكتوبة أو الشفوية التي تتعرض للحقوق الأساسية للعامل
  . الأوامر التي تتعلق بالحياة الخاصةوكذلك الحق في الراحة، 

   .الحق في الراحة) ١(

إرهـاق عـدم الحـق يجـب  يشكل الحـق فـي الراحـة حقـًا جوهريًـا وأساسـيًا قـد أصـبح حقيقـة ووفقـًا لهـذا
والـــذي  عمـــل لا يتفـــق مـــع الســـاعات المعتـــادةبالتكليف كـــالعامـــل بـــأوامر مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، 

، خــــلال أوقــــات راحتــــه ويكــــون علــــى حســــاب فتــــرة الراحــــة، أو بالإســــتدعاءات التليفونيــــة المتعســــفة
وعية كسـاعات ويعتبر تشغيل العامـل فـي يـوم راحتـه الأسـب للحصول على معلومات، أو استشارات

 )٢(.عمل أضافية يحتسب فيها اجر العامل مضاعفا
 

 . الحياة الخاصةالحق في التمتع ب) ٢(

لا يخضــع العامــل لإدارة صــاحب العمــل، إلا أثنــاء وجــوده فــي وقــت العمــل، لأن حياتــه الخاصــة 
ــدائرة، لــه وحــده، ولــيس لمهنتــه صــلة بهــا ات ويعتبــر هــذا المبــدأ التقليــدي فــي علاقــ. خــارج هــذه ال

لأن مــا يجـوز لصــاحب العمـل اقتضـاؤه مــن العامـل هــو تنفيـذ العمــل  العمـل ضـمانًا للحريــة الفرديـة

                                                 
)٥(  Soc. 19 nov. 1996, B. no 392, 18 dec. 1997 B. no. 459. 
  )٦( Soc. 2 fev, 2000, Mauduit, arret. No 705. 

)٧(    Waquet (D.), op. cit.,p.1051. 
��ا�7  ١/^ول ھ=ه ا�-�#K. �i ا�U[J ا�-#در .n�;. K ا��و�� �E#ر7}    )١(  Q١٩٨٠  Y�. aAE!وا�=ي ا

 �i#�: �١٢٢/٣٥&#دة ا � K. :Waquet (D.), op. cit., P 1051 *#()ن ا�$&% �7ا3
   . ٥٥١، ص  .�3� G�2 8�#6 2)ض KHM ،. د   )٢ (
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يكيـف حياتـه الخاصـة كبقيــة  حــرا أ ذمـة العامـل بأدائــه، ويكـون بعـد ذلـكر الـذي اتفـق عليـه معــه وتبـ
   )٣( .على الوجه الذي يراه ويريده الأفراد

  .الحق في الاجر) ٣(

أهم عناصر العقد مـن وجهـة نظـر  وصر الجوهرية في عقد العمل ، بل هويعتبر الأجر أحد العنا
ر الــذي يعــول عليــه فــي حياتــه ، ومــن وجهــة نظــر صــاحب العمــل ، لمــا دالعامــل باعتبــاره المصــ

الـذي يقـع  كما يعد الأجـر الالتـزام الجـوهري. )٤(للأجر من علاقة مباشرة ومؤثره في تكلفـة الإنتاج 
قابـل التـزام العامـل بـأداء العمـل المتفـق عليـه  فـالأجر هـو كـل مـا على عاتق صاحب العمل فـي م

أمـا سـلطة صـاحب العمـل ، عليه العامل لقاء عملـه ، ثابتـا كـان أو متغيـرا ، نقـدا أو عينـاً  ليحص
بين عماله وعمال منشات  يو افي التمييز في الأجور بين عماله ، فصاحب العمل لا يلزم بأن يس

بحكم ظروفهم ، ورغم ى تختلف ية وعليه فإن مستويات الأجور تبقخاصة ، كانت أم حكوم ىأخر 
ذات  عــنأن غيــرهم مــن العمــال الــذين يعملــون فــي منشــات أخــرى قــد يحصــلون علــى أجــور أعلــى 

  ) ١(.العمل 
  

أن يفهــم حظـر التمييــز فـي الأجــور بصـورة مطلقــة تحــد  بممـا ســبق يتضـح لنــا انـه لا يجــ  
ه لأن التمييــز فــي الأجــور مســألة ضــرورية تفرضــها مــن ســلطة صــاحب العمــل فــي تنظــيم منشــات

طبيعة وظروف العمل ويحكمهـا عوامـل أخـرى مثـل سـن العامـل ودرجـة إجادتـه العمـل وان كـل مـا 
الــنص إلا يكــون ســبب التمييــز اخــتلاف الجــنس أو الأصــل أو اللغــة أو الــدين أو العقيــدة  هيشــترط

مالــه لاخــتلاف نــوع العمــل وطبيعتــه وعليــه فــلا تثريــب علــى صــاحب العمــل إذا ميــز فــي أجــور ع
بقاعــــدة  حتجــــاج، ولا يصــــح فــــي هـــذا المجــــال الاحســــب رأيـــه الشخصــــي وظروفـــه وطريقــــة أدائــــه 

المساواة بين العاملين للخروج على هذا المبدأ لأن التسـوية المقصـودة لا يمكـن أن تسـلب صـاحب 
ة منشـأته ، ولا وجـه للحـد العمل حقه في تنظيم منشأته على النحو الذي يراه كفيلا بتحقيق مصلح

مــن ســلطته فــي هــذا الخصــوص ، طالمــا كانــت ممارســتها مجــردة عــن أي قصــد فــي الإســاءة إلــى 
  )٢( .عماله

  
  

                                                 
 .١٦١ص  ،.�3� K7�، 8�#6 ز J. G&)د 3&#ل ا�  ) ٣ (
 )٤  ( G2�� .٢٢٢ص ، .�3� 6#�8  ،أKHM �&M ا�
��� اطرو�� ، ا������ ا����و��� ���ر �� ���ون ا���ل ا��را�� وا���ري  ،�و�ف ا���س ��و  )١( �  د��وراه ، 
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  المبحث الثاني
  السلطة التأديبية لصاحب العمل

  

) عض الدول العربيةشأن قوانين العمل في بفي ذلك شأنه (لقد اقر قانون العمل العراقي النافذ    
صاحب العمل الحق في فرض العقوبات التأديبية على العامل في حالة مخالفته الأوامر الصادرة ل

أليه من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو القواعد العامة التي تتعلق بتنفيذ التزاماته التعاقدية 
 مطالب الأول ةوسنتناول هذا المبحث في ثلاثالتي تخص نظام العمل للمنشأة ، والقانونية 

ماهية الخطأ التأديبي  ، والمطلب الثانيالأساس القانوني لسلطة صاحب العمل التأديبية
  . والجزاءات التأديبية

  
  المطلب الأول

  الأساس القانوني لسلطة صاحب العمل التأديبية
يتحقق الخطأ التأديبي نتيجة إخلال العامل بالتزامه بالقيام بالواجبات التي يقتضيها حسن انتظام 

لسلطة ا وهذهرار العمل بالمنشأة والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بنظامها واستم
مستمدة من طبيعة عقد العمل باعتباره عقداً يعمل بمقتضاه العامل تحت إدارة وإشراف صاحب 

من يخالف  يحاسبالعمل، ولا يستطيع هذا الأخير أن يؤدي وظيفته إلا إذا كان باستطاعته أن 
والأوامر التي يصدرها لتحقيق هذا الغرض، فالسلطة التأديبية لصاحب العمل ما هي التعليمات، 

  )١(.إلا امتداداً لسلطته الإدارية والتنظيمية داخل منشأته

                                                 
    ، أ��د ��ن ا�*ر#� ، �ر�+ ��*ق،   �١٣٢و�ف ا���س ، �ر�+ ��*ق ، ص . د -#د��ن ا���*د. د)  ١( 
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ولصاحب العمل الحق في تأديب العامل، إذا ما أخل بالواجبات والالتزامات التي فرضها القانون 
ضرر  ما يأتيه من خطأ ىعل يترتبمل، ولو لم عليه والالتزامات التي تولدت عن عقد الع

  )١(.يستوجب الجزاء التأديبي في العقد
الخلاف حول الأساس الذي  ثارالسلطة التأديبية لصاحب العمل، ولكن  ىولم يختلف أحد عل

، وتعددت النظريات في هذا الشأن فهناك النظرية  ةسلطهذه اليستمد منه صاحب العمل 
  )٢(.نظرية الإشراف والإدارةو تأسيسية، التعاقدية، والنظرية ال

  
نشأ عنه علاقة التبعية، والتي ت، الذي )٣(عقد العملتنشأ هذه السلطة بموجب ففي الفقه التقليدي 

بمقتضاها يخضع العامل لإشراف صاحب العمل الكامل ويمتثل لأوامره ويتبعها حق صاحب 
هذا هو  إذا كانو ،ره ولم يمتثل لتوجيهاتهالعمل في توقيع الجزاء عليه، إذا ما خالف العامل أوام

علاقة التبعية قائمة بين العامل وصاحب العمل  كانتأساس السلطة التأديبية لصاحب العمل، و 
يتمتع بهذه السلطة ويمتلك حق توقيع جزاءات ان احب عمل فلكل ص ،في جميع عقود العمل

  )٤(.العامل ىتأديبية عل
يراد منه الردع، فهو لا يقاس بمقدار ما  الذيالعقوبة  ىنوإذا كان الجزاء التأديبي يحمل مع
صاحب  ىالعامل وقوع ضرر عل ىبل لا يلزم لتوقيعه عل ،يصيب صاحب العمل من ضرر

  )٥(.وإنما مجرد عدم إطاعة توجيهاته العمل
هي أنه لا يمكن توقيع أي جزاء إلا إذا كان و  مهمةهذا الأساس التعاقدي نتيجة  ىويترتب عل
ووفقاً لهذه النظرية التعاقدية فإن العامل ) لائحة الجزاءات(ا عليه في اللائحة الداخلية منصوصً 

يجب عليه أن يقبل مقدماً مجازاته في حالة ارتكابه إخلالاً بالنظام، غير أن هذا الأساس 
ناحية فمن ال، ، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية)٦(التعاقدي يحمل بين طياته عيوباً 

جوهره، فبينما يقوم  فيالنظرية فإنه لا يفرق بين الجزاء التأديبي والجزاء المدني الذي يختلف عنه 
وتحقيق فكرة التعويض عن الضرر، يقصد بالجزاء التأديبي زجر المخالف  ىالجزاء المدني عل

 ىتب علالمخالف ولو لم يتر  ى، وبالتالي يمكن توقيعه علالانضباط والنظام داخل المشروع 
غير أن هذه النظرية لا تفرق بين فكرة الخطأ الجسيم ذي الطبيعة التعاقدية ،المخالفة أي ضرر

                                                 
 . �٦٣٤��� #*د ا��*ور ، �ر�+ ��*ق، ص )  ٢(
  .٢٩٠#*د 1 �*روك ا����ر ، �ر�+ ��*ق، ص)  ٣(
 
 . �١٧٣ر�+ ��*ق، ص ،ا�د�ن ز�� ���ود ���ل)  ١(
 . ��٣٣٧ن ��ره، �ر�+ ��*ق، ص)  ٢(
  *�ب  ،ا���"ر ا����*� ا����و���  ،�و�و#� ا��6$ وا����5ن "رح ���ون ا���ل ا��د�د ،���د #ز�� *�ري)   ٣(

 . ٥٣٤ص ،ا��زء ا�>���  ، ١٩٨٦ا���ھرة  ،ا�8�ق        
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الذي يجيز الفسخ أو الإنهاء، وبين الخطأ الخطير المكون للجريمة التأديبية والذي يجيز الفصل 
منشأته، وذلك فإن هذه النظرية تهدد صاحب العمل في إدارته ل الناحية العملية منأما ،التأديبي

، ولا يرتكبها العامل كل المخالفات التي يمكن أن لأن هذا الأخير لا يستطيع أن يتوقع مقدماً 
 ىبين العامل وصاحب العمل عل اً ضمني اً أن هناك تراضي ىيمكن لدفع هذا العيب الاستناد إل

يتفق مع واقع  افتراض لا ىالجزاءات التأديبية، لأن التراضي الضمني في غالب الأحوال يقوم عل
  )١( .الحياة

القضاء فقد تطرق وإزاء فشل التحليل التعاقدي في تأسيس السلطة التأديبية لصاحب العمل، 
 للمنشأة سلطة تأديبية تلازم صفته كرئيس أن صاحب العمل لهحيث آخر لهذه السلطة  أساس

  )٢(.أي أن السلطة التأديبية تلازم صفة صاحب العمل
فقه أن السلطة التأديبية مستقلة عن عقد العمل، ولا يمكن أن يكمن جانب من ال ىولهذا ير 

مصدرها فيه، وتقوم هذه السلطة لصاحب العمل، ولو لم تقررها بنوده، ويجد أساسها في فكرة 
ع صاحب يستطلأنها مكمل ضروري لسلطة الإدارة، التي تصبح عديمة الجدوى إذا لم " المنظمة"

  )٣(.المخالف منهم ىالعمال، بالجزاء الذي يفرض عل ىيماته علالعمل فرض احترام أوامره وتعل
رئيس المنشأة أي أنها ترتبط  ؤوليةواختصاراً لما تقدم فالسلطة التأديبية لصاحب العمل مقابلة لمس

فكما لا يمكن أن تستقيم الحياة داخل الجماعة إلا إذا كانت هناك سلطة عليا تستطيع . بوظيفته
السلطة التأديبية ليست  فكذلكالأفراد عن طريق الجزاء ،  ىالسلوك علأن تفرض إتباع قواعد 

كل جماعة، أياً كان نوعها أو الغرض منها، ويستوي  فيعلاقات العمل، بل تظهر  ىمقصورة عل
  )٥(.، وسواء كانت دائمة أو مؤقتة)٤(من ذلك أن تكون عامة أو خاصة

  :هذه النظرية عدة انتقادات منهالوجهت قد و 
بيـان ضـرورة السـلطة التأديبيـة، فـي كـل مجتمـع مـنظم، بمـا فـي ذلـك  ىفي تحليلهـا علـ رصتقت  )أ  

  )٦(.المنشأة، ولكنها لا تحدد أساس أو مصدر هذه السلطة
بصـورة   إن هذه النظرية مـا هـي إلا تطبيقـا لنظريـة المشـروع، والتـي تحـاول أن تسـتبعد العقـد   )ب

  )٧(.علاقات العمل كأساس لتنظيم كلية
                                                 

  .٧٧ص، �ر�+ ��*ق#�� #وض ��ن ، )  ٥(
 

(١)   Soc. 16 juni 1945, Dr, Soc. 1946, p.427, note durand (p.).  
)٢  (�� . ١٧٥، �ر�+ ��*ق ، ص ���ود ���ل ا�د�ن ز
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(٤)   Catala (N.) op. cit., no. 322.  
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إن هذه النظرية تنبع من حق ملكية صاحب العمل لرأس المال أو للمنشأة،  في الوقت الذي   ) ج

خاصة وأن العامل يتعاقد مع  )١(آخر  ىلا يعترف فيه القانون الخاص بسلطة لائحيه لفرد عل
  )٢(.صاحب العمل لكي يعمل لا ليتأدب

نظرية الإشراف للعمال لديه ا ىلتأسيس سلطة صاحب العمل عل وقد اتجه جانب أخر من الفقه
عقد العمل، حق الإشراف والإدارة،  ىأساس أن صاحب العمل له بمقتض ىوالإدارة والتي تقوم عل

باعتباره رئيساً للمنشأة، وذلك يجعله مختصاً بتوقيع الجزاء، كما أن رابطة التبعية تجعل من 
لائحة العمل هي التي تترجم واجب العمال الخضوع لإشراف صاحب العمل، والائتمار بأوامره، و 

بل إن  ،)٣(هذه الأوامر في صورة عامة ومكتوبةمن هذا، لأن اللائحة ما هي إلا تجميع الأهم 
حق الإدارة يعطي لصاحب العمل الحق في إصدار مثل هذه اللائحة، حتى ولو لم يلزمه القانون 

فهو يعطي لصاحب العمل الأول تعيين العامل، ونقله، : بها، وهذا الحق ينتج عن أمرين هما
  ) ٤(.الأمر الثاني فصل العامل، نقله  وين العامل يتع فيالحق 

أساس أن حق الإشراف والإدارة لا يشمل التأديب، ويكفي في مجال  ىوقد انتقدت هذه النظرية عل
أساس القانون الخاص، ما هو مقرر عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية  ىالعلاقات القائمة عل

  )٥(.من الفسخ والانتهاء بالنسبة لرابطة العمل فيه،
اشتراك العاملين في  ىولو أن من حق صاحب العمل أن يضع لائحة الجزاءات، فإن من مقتض

إدارة المشروع، وفقاً لنظم العمل المعاصرة وضع تلك اللائحة، الأمر الذي ينتج عنه التناقض 
يكونون هم الخصم و الحكم، وهذا يهدم حيث ستكون السلطة التأديبية بيد الخاضعين لها، ف

  )٦( .والتداخل والفوضى في إدارة المشروع الاضطراب ىأساس فكرة السلطة، ويؤدي إل
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 فيولما كانت سلطة صاحب العمل التأديبية سلطة خطيرة، لأن صاحب العمل إذ يباشرها، يقوم 
يسيء صاحب العمل  ذات الوقت بدور الخصم، والمحقق، والقاضي، الأمر الذي يخشى معه أن

و  )١(في العراقاستخدام هذه السلطة، فيخرج بها عن الهدف المقصود منها، لذلك عمد المشرع، 
تقييدها وإحاطتها بالضمانات التي تكفل عدم التعسف في استعمالها،  ىعل )٣(مصر و )٢(فرنسا

توقيع الجزاءات  سبيل الحصر، وبالتالي لا يملك صاحب العمل ىفقد حدد الجزاءات التأديبية عل
من يخالف من العمال أيا من هذه الالتزامات التي يفرضها عليه قانون العمل، فإن صاحب  ىعل

  .العامل المخالف ىلائحة الجزاءات، حين توقيع الجزاء عل ىالعمل غالباً ما يستند إل
لذلك نظم التي يتميز بها قانون العمل  المهمةة تعتبر من السمات بيفسلطة صاحب العمل التأدي

السلطة، وألزم صاحب العمل أن يضع لائحة بالجزاءات، وحدد الجزاءات هذه المشرع الاجتماعي 
  )٤(.التأديبية، وتتضح أهمية وضع لائحة الجزاءات من وجوه كثيرة 

تحقق هذه اللائحة العدالة بإنذار العمال مقدماً عما يتعرضون له من جزاءات، إذا ارتكبوا   )أ 
 .الفات المنصوص عليها من لائحة الجزاءاتمخالفة من المخ

تحقق لائحة الجزاءات المساواة بين عمال المنشأة الواحدة، وخضوعهم فيما يتعلق بتأديبهم   )ب
 .بين عامل وآخر فرق فيهالقواعد عامة مجردة لا 

تحد اللائحة وتقيد من سلطة صاحب العمل التأديبية، وذلك بإلزامه بإتباع أحكام اللائحة   )ج
  .عدم توقيع جزاءات غير موجودة فيها والتي سبق إعلانها للعمالو 

إعداد  ىوبعد كل ما تقدم فإن سلطة صاحب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية لا تتوقف عل
ذلك بأحكام قانون باللائحة واعتمادها، بل يستطيع صاحب العمل أن يمارس هذه السلطة متقيداً 

 )٥(ويخضع في توقيع الجزاءات التأديبية لرقابة القضاء،. يذاً لهالعمل، والقرارات الصادرة تنف
إعداد اللائحة واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة هو أنه لا  ىفالأثر الوحيد الذي يترتب عل

العامل المخالف، إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذه  ىيجوز لصاحب العمل توقيع عقوبة عل
  )٦(.اللائحة
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  لب الثانيالمط
  ماهية الخطأ التأديبي والجزاءات التأديبية 

ركنين أساسيين هما الخطأ التأديبي والجزاءات  ىلصاحب العمل عل بيةوتقوم السلطة التأدي
التأديبية إذ لا تقوم السلطة التأديبية إلا إذا ارتكب العامل خطأ يتمثل في مخالفة الأوامر 

تنظيم العمل من منشأته، وهذا ما يسمي بالخطأ والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل ل
التأديبي الأمر الذي يحرك السلطة التأديبية لصاحب العمل، فيقوم هذا الأخير بتوقيع الجزاء 

  .العامل ىالتأديبي المناسب عل
  

 .الخطأ التأديبي: أولا

الذي يعرفه  مصر أو فرنسا تعريفا للخطأ التأديبي فمبدأ الشرعيةالعراق أو لم يضع المشرع في 
القانون التأديبي، وترجع صعوبة وضع تعريف قانوني للخطأ التأديبي  ىالقانون الجنائي لم يُنقل إل

من قانون العمل  )٤٠L/ ١٢٢(وقد اكتفت المادة  ،)١(كثرة أنواع السلوك الذي يتسم بالخطأ ىإل
فاً ر تبر تصأثر تصرف من العامل يع ىيتخذه صاحب العمل عل(بيان أن الجزاء بالفرنسي 

والخطأ يمكن أن يكون امتناعاً إرادياً، كالإهمال أو ،وكلمة تصرف تفترض واقعة خارجية )خاطئاً 
يكون المشرع و عدم الحرص، ويجب أن يعتبر صاحب العمل هذا التصرف بمثابة تصرف خاطئ 

 ىإللصاحب العمل، وإزاء ذلك ذهب الفقه  يالفرنسي بهذه الإضافة قد ربط الفكرة بتقدير شخص
كل مخالفة للأوامر والتعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتنظيم العمل في "أن الخطأ التأديبي هو 

المنشأة والتي يستقل بتقديرها وتحديدها صاحب العمل سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية، 
   )٢( .شروعإدخال الاضطراب في سير وانتظام الم ىوتؤدي مخالفة هذه التعليمات والقواعد إل

                                                 
(١)   Ortscheidt (p.): Droit disciplinaire et droit du licenciement, Dr. Soc. 1987,  
        P. 11.  
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هو كل مخالفة لأوامر فردية أو قواعد (وهناك جانب آخر من الفقه يعرف الخطأ التأديبي بأنه 
، وإذا كان من غير الممكن حصر المخالفات التأديبية )عامة موضوعة لتنظيم العمل بالمنشأة

تقوم بوضع قد  –العقود الجماعية  –مقدماً، فإن لوائح العمل والجزاءات والاتفاقات المشتركة 
  )١(. تعريف للخطأ التأديبي

هو الإخلال بالتزام القيام بالواجبات التي يقتضيها حسن انتظام واستمرار العمل فالخطأ التأديبي 
  )٢(.في المنشأة والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بنظامها 
الفة الأوامر الفردية أو مخ هي وبتحليل جميع التعريفات السابقة يتضح أنها تدور حول فكرة واحدة

القواعد العامة للجماعة، أو مخالفة أمر يصدره صاحب العمل، أو مخالفة النظام أو قواعد 
 رومن شأن ذلك كله الإخلال بحسن سيالجماعة، أو مخالفة بنود لائحة العمل في المنشأة، 

بحسن سير العمل  العمل في المنشأة أي أن كل الأخطاء التأديبية لها قاسم مشترك وهو المساس
السلوك الخاطئ الذي يقترفه العامل  (فالتعريف الأعم الأشمل للخطأ التأديبي هو،في المنشأة

سواء أكان إيجابياً أو سلبياً، مخالفاً بذلك أوامر تعليمات صاحب العمل، أو لوائح تنظيم العمل 
  .)ةوالاتفاقات الجماعية، ويترتب عليه الإخلال بحسن سير العمل في المنشأ

 :عقديالتمييز بين الخطأ التأديبي والخطأ ال:ثانيا 

سعته، : خصائصه، الثاني: الأول: عن الخطأ التعاقدي من وجهين يختلف الخطأ التأديبي
صاحب العمل و العامل، : طرفي علاقة العمل ىفبالنسبة لخصائصه ينسب الخطأ التعاقدي إل

أحداهما، أو من الآخر، ولكن الخطأ التأديبي له  لأن الإخلال بالالتزام التعاقدي يمكن أن يقع من
كما يختلف . صاحب العمل ىالعامل، وبالتالي لا يمكن نسبته إل ىصفة انفرادية لا يقترفه سو 

. الخطأ التأديبي عن الخطأ التعاقدي، لأنه لا يشترط فيه أن يترتب عليه أضرار لصاحب العمل
عامل آخر  ىالعامل عل ىبالتزام عقدي، كما لو اعتدفقد يتوافر الخطأ التأديبي دون وجود إخلال 

  )٣(.في مكان العمل
أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين الخطأ التأديبي والخطأ التعاقدي  ىوهناك جانب من الفقه ير 

عدم احترام ساعات العمل يعد معاً سوء تنفيذ : فنفس الخطأ يمكن أن يشكل غالباً ذات السمتين
فخطأ العامل مهما ) خطأ تأديبي(الفة لقاعدة التنظيم الجماعي للعمل ، ومخ)خطأ عقدي(للعقد 

ولكن ،صاحب العمل ىكان نوعه يمكن طبقاً لهذا الرأي، اعتباره خطأ تأديبياً، لأن تقديره يرجع إل
هذا الرأي محل نظر لأن الخطأ التأديبي إذا كان غالباً يعتبر خطأ تعاقدياً، ليجتمعا في الواقعة 

                                                                                                                                            
       8�#6 �3�.،٤٣٩ . 

)١ ( ��2 GJEQ (� . ٦٤٤ص ،8�#6 ، .�3�  را�-
 7١٣٢)56 ا��#س ، .�3� 6#�8 ، ص . د -�2(#ن ا�$#��. د  )٢(
١٨٥.�3� 6#�8 ، ص، J.G&)د 3&#ل ا��K7 ز )   ٣( .  
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دم احترام ساعات العمل، فإن كلاً من الخطأ التأديبي والخطأ التعاقدي يقوم أحياناً الواحدة، كع
زميل له أثناء أوقات العمل يخل بالنظام داخل  ىمستقلاً عن الآخر، فمثلاً اعتداء العامل عل

 المنشأة، وبالتالي يعد خطأ تأديبياً ولكنه ليس إخلالاً بالتزام ناشئ عن عقد العمل، وبالتالي لا
عدم الكفاية المهنية، أو عدم  ىيب للعمل، الذي يرجع إلعيعتبر خطأ تعاقدياً، كما أن التنفيذ الم

  )١( .المقدرة الجسدية، يعتبر خطأ تعاقدياً، ولكنه لا يعد خطأ تأديبياً 
  .شروط فرض العقوبة التأديبية: ثالثا

مكان العمل فينبغي أن يكون يجب أن يقع الفعل داخل مكان العمل، أما إذا كان قد وقع خارج . أ
أو صاحب العمل أو مديره ، أما إذا وقعت المخالفة خارج مكان العمل  الفعل متصلاً بالعمل

  )٢(.فيستوجب ذلك أن ترتبط بالعمل بعلاقة سببية 
 .الفعل في لائحة الجزاءات ىيجب أن ينص عل.ب

لأن اللائحة الداخلية  ،أةالتصرفات الخاطئة في اللائحة الداخلية للمنش ىينبغي أن ينص عل
الحالي المصري من قانون العمل  )٢/ ٥٩(وطبقا للمادة  ،)٣(تدرج سلم الجزاءات ىتنص عل

وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة "
أنه لا يجوز لصاحب وذلك معناه " من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الخبراء مع المخالفة) ٦٠(

 وهوحكماً مستحدثاً ) ٢/ ٥٩(وحكم المادة . العمل توقيع جزاء تأديبي عن فعل لم تذكره اللائحة
تطبيق لمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا ينص، ولذلك تعتبر هذه المادة نصا جديدا لضمانات 

لا جريمة ولا عقوبة "ها فإذا وجدت لائحة نافذة بالمنشأة انطبقت القاعدة السابق ذكر  ) ٤(.التأديب
  )٥(  .أما إذا لم توجد لائحة بالمنشأة فلا تنطبق هذه القاعدة" إلا بنص

أما قانون العمل العراقي النافذ فقد ألزم أصحاب العمل الذين يستخدمون في منشأتهم عشرة عمال 
ة التي فأكثر أن يقوموا بوضع قواعد لانضباط العمال مسترشدين في وضعها بالقواعد النموذجي

يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الشأن يحددون فيها المخالفات التي يعاقب على 
  ) ٦(.ارتكابها والعقوبات المقررة لها

                                                 
(١)    Pelissier (J.): Le Licenciement disciplinaire, Dr. Soc. 1992, p. 751. et ss. 

   .G�2 �&J ا��#Gc ، *#()ن . د ا��#Q= ا(<� .K *#()ن ا�$&% ا�$�ا*G) 6#د6#/ ١٢٧(وھ=ا .#(-Y��2 a ا�&#دة) ٢( 
*#()ن ا�$&% ا�&-�ي ا�o�2 G�#J ھ=ا )  ٥٩( &# (-a ا�&#دة . ٩٥-٩٤ا�$&% ، .�3� 6#�8 ، ص

 . ا�&��أ
 . .K *#()ن ا�$&% ا�@�٣٤L (GH)/ ١٢٢(ا�&#دة  ) ٣( 
3� 6#�8 ، ص)   ٤( �. ، G2�� . ٦٣٣أKHM �&M ا�
 )٥   (، G)ا�ھ)ا K7م ا��#HM 6#�8 ص ���2 (%7# ،.�3� 6#�8 ، ص٤١١.�3 ��H٢٠٩، ا� . 
  . .K *#()ن ا�$&% ا�$�ا*G ا��#w (=Q#(�#/ ١٢٥(ا�&#دة )   ٦( 
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  . يوم) ١٥(أن لايمضي على كشف المخالفة أكثر من . ج
يـوم  )١٥(يشترط قانون العمـل العراقـي النافـذ وجـوب قيـام أصـحاب العمـل بمسـاءلة العامـل خـلال 

من تـاريخ كشـف المخالفـة وهـذا التـاريخ هـو الوقـت الـذي حصـل فيـه العلـم بوقـوع المخالفـة ومعرفـة 
مرتكبهــا، أمــا إذا مضــت المــدة دون أن يحاســب العامــل علــى مــا ارتكبــه مــن فعــل فــان ذلــك يعتبــر 

ي قرينــة علــى عــدم أهميــة الفعــل كمــا إن تحديــد المــدة هــو لعــدم تــرك بــاب التحقيــق مفتوحــا و بالتــال
  )١(. تحكم صاحب العمل بمصير العامل

  .القيام بالتحقيق مع العامل المخالف والاستماع إلى دفوعه. د
المخالف إلا بعد التحقيق معه والاستماع إلى دفوعه وقد اسـتوجب قـانون  فلا يجوز معاقبة العامل

قانون لـم يحـدد فتـرة العمل العراقي النافذ حضور ممثل النقابة المعنية لمراقبة سير التحقيق ولكن ال
  )٢(. التحقيق 

  .يوم من تاريخ انتهائه) ١٥(أن يصدر القرار بنتيجة التحقيق خلال . هـ
يــوم لإصــدار القــرار الخــاص بنتيجــة التحقيــق بعــد ) ١٥(قــد حــدد قــانون العمــل العراقــي النافــذ مــدة ل

العقـاب إن وجـد الانتهاء منه وبخلافه فان ذلك يعتبر تنازلا مـن قبـل صـاحب العمـل عـن حقـه فـي 
.) ٣(  

  . شروط إيقاع العقوبات التأديبية: ثانيا

  : حدد المشرع العراقي الشروط الخاصة بتوقيع العقوبات التأديبية وهي
ضــرورة صــدور قــرار فــرض العقوبــة التأديبيــة وتبليــغ العامــل بهــا تحريريــا، حيــث اوجــب قــانون . أ

التأديبيـة وتبليـغ العامـل بهـا تحريريـا حيـث ضرورة صدور قرار فـرض العقوبـة  العمل العراقي النافذ
القانون لصحة توقيع العقوبة وإلا  يستلزمهبالتبليغ الشفوي ويعتبر هذا الشرط إجراءا شكليا لا يعتد 

اعتبرت إجراءات صاحب العمل باطلة ، وقد أراد المشرع من هذه الشكلية إعطاء الفرصـة للعامـل 
ـــة الطعـــن بـــالقرار لـــدى المحكمـــة  للتأكـــد مـــن صـــحة القـــرار ولتســـهل عليـــه مهمـــة الإثبـــات فـــي حال

    )٤(. المختصة 
  . عدم جواز تعدد المخالفات بشأن المخالفة الواحدة. ب

لـــم يشـــر قـــانون العمـــل العراقـــي النافـــذ والتعليمـــات الخاصـــة بقواعـــد الانضـــباط النموذجيـــة الصـــادرة 
لســـنة ) ١٩(رقـــم العمـــال  هـــذا المبـــدأ فـــي حـــين أشـــار إليـــه نظـــام المكافئـــة وانضـــباط إلـــىبموجبـــه 
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، إلا انه لايعـد تعـددا للعقوبـات حالـة اجتمـاع الصادر في ظل قانون العامل العراقي الملغي١٩٧٦
   )٥ (.من مسؤولية أكثر مسؤوليتين أو أكثر بحق العامل المخالف فقد يثير خطأه 

  
  .الجزاءات التأديبية: ارابع

ماعــدا  -كــل تــدبير(ي الجــزاء التــأديبي أنــه مــن قــانون العمــل الفرنســ ٤L/ ١٢٢قــد عرفــت المــادة 
آثر تصرف من العامـل، يعتبـره تصـرفاً خاطئـاً،  ىيتخذه صاحب العمل عل –الملاحظات الشفوية 

 ىبقـاء العامـل فـي المنشـأة، أو علـ ىسواء كان هذا التدبير ذا طبيعة تؤثر في الحـال أو المـال علـ
ـــه أو مســـتقبله الـــوظيفي، أو أجـــره التـــي يوقعهـــا  ف هـــذه الجـــزاءات التأديبيـــةويمكـــن تصـــني،)وظيفت

  :الاتيالنحو  ىفي فرنسا عل على العاملأو ممثله  صاحب العمل
 .الإنذار. ١

 .اللوم. ٢

 .الإيقاف عن العمل. ٣

 .النقل أو إنزال الدرجة. ٤

 .تجميد الترقية بصفة تأديبية. ٥

 .الفصل دون إخطار ودون تعويض الفصل.  ٦

لابـد أن يتناسـب الجـزاء مـع جسـامة  مـن قـانون العمـل الفرنسـي أنـه أعـلاه يتضح من نص المـادةو 
الــــذي اعتبــــر صــــاحب العمــــل  )١(وهــــذه المــــادة تعــــد إدانــــة للقضــــاء". الخطــــأ الــــذي يرتكبــــه العامــــل

ــم يكــن باســتطاعته أن يلغــي الجــزاء التــأديبي الــذي يــراه " القاضــي الوحيــد"هــو بمعنــي أن القضــاء ل
، لــذا تُعــد هــذه المــادة بــدون شــك التعــديل الأكثــر أهميــة )٢(عامــلمفرطــاً بالنســبة للخطــأ المنســوب لل

فمنذ هذا التعديل أقـرت محكمـة الـنقض لقضـاة الموضـوع إمكانيـة . الذي ورد على القانون التأديبي
غيــر أنــه لا ينبغــي  ،)٣(إلغــاء الإيقــاف عــن العمــل إذا كــان لا يتناســب مــع الخطــأ المنســوب للعامــل

قــط بالتمســك بالطــابع التناســب للجــزاء بالنســبة للخطــأ المنســوب وإنمــا لقضــاة الموضــوع أن يكتفــوا ف
  )٤( .عليهم أيضا أن يحددوا وجه التناسب

                                                 
 .٩٨ص .G�2 �&J ا��#Gc، *#()ن ا�$&%، .�3� 6#�8،. دا(<� ) ٥(
 

(١)    Caen (G.L.), Pelissier (J.) Supiot (A.): Droit du travail,  op. cit., no. 898.  
(٢)    Sinay (H.): Le controle de proportionnalite des sanctions disciplinaires,  
        Dr. Soc. 1979, P. 275.  
(٣)

   Soc. 12 fav. 1987, D 1988. Somm. 98, ops. J. pelissier. 
(٤)   Soc. 23 avr. 1986. Bull. V. P. 27. 
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التحقـق مـن ماديـة الخطـأ واحتـرام البنـود التأديبيـة للائحـة الداخليـة  ىختصار اقتصر القاضي علـإب
ل التـــأديبي النظـــام مـــن تـــأخير غيـــر محتمـــل فـــي المجـــا ىوغيـــاب الانحـــراف بالســـلطة، هكـــذا عـــان

  )٥(.الخاص بالمنشأة
  

الجــزاءات "، أن ٢٠٠٣لســنة  ١٢مــن قــانون العمــل رقــم ) ٦٠(أمــا فــي مصــر، فقــد قــررت المــادة 
العامــل وفقــاً للــوائح تنظــيم العمــل، والجــزاءات التأديبيــة فــي كــل  ىالتأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا علــ

  :منشأة هي
  .الإنذار. ١
 .الخصم من الأجر.٢

 .ستحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهرتأجيل موعد ا. ٣

 .الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.٤

 .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة.٥

 .خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر.٦

 .جر الذي كان يتقاضاهالخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأ.٧

  .الفصل من الخدمة وفقا لهذا القانون.٨
العامل، أنه يقيد سلطة وزير  ىويتضح من بيان القانون للجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عل

  )١( .لق اليدالقوي العاملة حيث لا يكون مط
  

المخالفــة المرتكبــة وهــي فقــد حــدد المشــرع العراقــي العقوبــات التأديبيــة وفــق جســامة أمــا فــي العــراق 
  )٢( :على غرار تدرج الجرائم الجنائية وقد حددها بخمسة أنواع وهي

  .لفت النظر  .١
 ).قطع الأجر(الغرامة  .٢

 .تأجيل منح الزيادة السنوية .٣

 .حجب الزيادة السنوية .٤

  .الفصل بالطريق التأديبي .٥
  :وسوف نقوم باستعراض الجزاءات التأديبية

                                                 
(٥)

   Verdier (J.M.), Cocuret (A.) et souriac (M.A.): Droit du travil, op. cit., 105.  
)١ (  G2�� . ٦٤٨ ص، 8�#6 .�3� ، أKHM �&M ا�
  ..K *#()ن ا�$&% ا�$�ا*G ا��#Q=) ١٢٦(ا�&#دة  ) ٢(
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 .لفت النظر  .١

الى خطئه وتحذيره بعدم تكرار المخالفة مستقبلا وبخلافه يعاقب عقوبة اشد  وهي تنبيه العامل
مــع العلــم أن القــانون لــم يرتــب أي أثــار تبعيــة بحيــث تــنعكس بصــورة ســلبية علــى مــا يســتحقه 

  )١ (.العامل من مزايا مقررة له قانونا أو اتفاقا مثل حقه في الزيادة السنوية أو في الترقية
 ).جرقطع الأ(الغرامة  .٢

الأجر عبارة عن خصم مبلغ من المال، يقتطعه صاحب العمـل مـن أجـر العامـل كجـزاء  قطع
  .تأديبي، نتيجة لخطأ اقترفه العامل

الذي يتخذ أساسا للخصم هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتـا كـان أو  )٢( والأجر
أجـرة اليـومي يحسـب علـي أسـاس فإذا كان العامل يشتغل بالقطعة، فإن . متغيرا، نقدا أو عيناً 

  )٣(.متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة
  

العمـــال، مـــن ســـجل  ىصـــاحب العمـــل بقيـــد الجـــزاءات الماليـــة التـــي توقـــع علـــ )٤(وقـــد ألـــزم المشـــرع
م خــاص، مــع بيــان ســبب توقيعهــا، واســم العامــل، ومقــدار وأجــره، وأن يفــرد لهــا حســاباً خاصــاً، يــت

. بالاتفــاق مــع الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال) ٥(العاملــة، ىالتصــرف فيــه طبقــاً لمــا يقــرره وزيــر القــو 
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١٤٢ 

صـاحب  ىوهذه الأحوال ليست تعويضاً لصاحب العمل عما أصابه من أضرار لذا فهي لا تـرد إلـ
  )٦(.تقديرهافي العمل، وإلا بالغ 

مــــن قـــانون العمـــل الفرنســــي  ٤٢L/ ١٢٢أمـــا فـــي فرنســـا فقــــد حـــرُم المشـــرع الفرنســــي فـــي المـــادة 
  .الغرامات أو الجزاءات المالية الأخرى

أما في العراق فقـد قـرر قـانون العمـل العراقـي النافـذ أن لايزيـد مقـدار مـا يسـتقطع مـن اجـر العامـل 
عن المخالفة الواحدة عن اجـر ثلاثـة أيـام وإذا تعـذر فـرض العقوبـة خـلال الشـهر الواحـد فـان الحـد 

 إلـىعـن ذلـك فيؤجـل  أما إذا زاد من اجر العامل الشهري% ٢٠تقطع لايزيد على الأقصى لما يس
  .الأشهر الباقية

  
 .تأجيل منح الزيادة السنوية .٣

فإن العامل الـذي وقـع عليـه هـذا الجـزاء يتأجـل  العلاوة السنوية عند حلول موعد استحقاقف  
وز أن يكون التأجيـل لمـدة أقـل، ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني أنه يج ىأقص كحدموعد استحقاقه 

وهــذا ، صــرفت لــه العــلاوة دون حاجــة إلــي إجــراءات جديــدة) مــدة الجــزاء(فــإذا انقضــت تلــك المــدة 
،  عــلاوة واحــدة، وهــي العــلاوة التــي تكــون عقــب صــدور قــرار توقيــع الجــزاء فقــط ىالجــزاء يقــع علــ

المحــددة بقــرار توقيــع الجــزاء،  فبمجــرد حلــول موعــدها فــإن العامــل لا يســتحقها إلا بعــد انتهــاء المــدة
العامــل،  لأصــلي، شــريطة ألا يكــون قــد وقــع علــىوتصــرف العــلاوة التاليــة بعــد ذلــك فــي موعــدها ا

  )١(.ىس الجزاء مرة أخر فن
مـن قـانون العمـل الغرامـات، أو أي جـزاءات ماليــة  ٤٢L/ ١٢٢فقـد حرمـت المـادة : أمـا فـي فرنسـا

  )٢(.١٩٨٢أغسطس  ٤، ثم قانون ١٩٨٧يوليو  ١٧أخري، وقد نص علي هذا التحريم قانون 
أمــا فــي العــراق فــان هــذه العقوبــة تعنــي تــأخير مــنح الزيــادة الســنوية للعامــل فــي موعــد اســتحقاقها 

  . بحيث لاتزيد مدتها على ستة أشهر 
  
  
  
  
  

                                                 
 )٦(   G2�� . ٦٥٢ص،.�3� 6#�8  ،أKHM �&M ا�
)١(  ��2 ����) U��Jا�،#H)�Qو �-. GQ داريRء ا#\Aم ا�#[M� ً#AQا�$���� ،ا�)ظ�@� ا�$#.� و �\Dدار ا��،   

 . ٥٥٢ص ، ١٩٩٦ا�A#ھ�ة       
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 .حجب الزيادة السنوية .٤

الحرمـان جـزاء للمخالفـة وهي حرمان العامل من الزيادة التي يستحقها خلال سنة العمـل ويعـد هـذا 
التـــي ارتكبهـــا العمـــل ويترتـــب عليهـــا حجـــب الزيـــادة الســـنوية بحـــدود الســـنة التـــي التـــي وقعـــت فيهـــا 

   )١ (.المخالفة
  
 .بالطريق التأديبيالفصل .٥

يترتــب  نظـرا لمـاالعامــل  ىيعتبـر الفصـل مــن الخدمـة مـن أخطــر الجـزاءات التأديبيـة التــي توقـع علـ
دخلــه الرئيســي، مــع احتمــال صــعوبة التحاقــه بعمــل آخــر، لأنــه تــرك  عليــه مــن حرمــان العامــل مــن

  .عمله الأول لخطأ استوجب إنهاء خدمته بالفصل
مــن قــانون العمــل العراقــي النافــذ الحــالات التــي تــؤدي الــى توقيــع عقوبــة ) ١٢٧(لقــد حــددت المــادة 

  :الفصل على العامل المخالف وهي
، فالخطــأ وحــده لايكفــي بــل لايكفــي أن ديالخطــأ الجســيم الــذي ينشــأ عنــه ضــرر مــا: اولا

  .ايحدث هذا الخطأ ضررا بصاحب العمل وإنما يستلزم أن يكون هذا الضرر مادي
ـــا ـــى درجـــة مـــن العمـــل أســـرار إفشـــاء: ثاني ـــة بالعمـــل عل ـــد أن تكـــون الأســـرار المتعلق ، فلاب

 . الأهمية بحيث تبرر عقوبة الفصل من الخدمة 

 ل، وهـــذا الشـــرط يســـتلزم تكـــرار العامـــبســـلامة العمـــال مخالفـــة التعليمـــات الخاصـــة : ثالثـــا
علــى إهمالــه وعــدم إمكانيــة ضــبطه فــي تنفيــذ التزاماتــه  لللمخالفــة  لأكثــر مــن مــرة ممــا يــد

 .وهذا القيد هو ضمان لحماية العامل من الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل

امل ولأكثـر مـن مـرة فـي ، حيث جعل القانون من وجود الع البيَن والتأثر بالمخدرات :رابعا
مكــان العمــل وهــو فــي حالــة ســكر أو تحــت تــأثير مخــدر ســببا مــن أســباب توقيــع عقوبــة 
الفصـل مــن الخدمـة لمــا لتلـك الحالــة مـن أثــار سـيئة علــى شـخص العامــل المخـالف وعلــى 

 .زملائه
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عليــه قــانون العمــل  ، وهــو مــا نــصّ  العامــل ســلوكا لايــأتلف وشــرف العمــل إتيــان: خامســا
النافذ لتشمل كل سلوك أو تصرف فعليا كان أم قولبـا لايتناسـب مـع شـرف العمـل العراقي 

وقواعد النظام والاحترام فيـه مثـل الـتلفظ بألفـاظ نابيـة مـع الزبـائن أو التعامـل معهـم بطرقـة 
 .فظة

ـــى صـــاحب العمـــل : سادســـا ـــداء عل ـــه  أوالاعت ـــد اشـــترط  العمـــل رؤســـاءاحـــد  أوممثل ، وق
سـاعة مـن  ٢٤وجـب المـادة  أن يبلـغ مكتـب العمـل خـلال القانون على صـاحب العمـل بم

وقــــوع الحــــادث لمــــا لهــــذا التصــــرف مــــن الأثــــر البــــالغ فــــي إربــــاك العمــــل داخــــل المؤسســــة 
 .وإضعاف مركز صاحب العمل وفقد هيبته أمام باقي العمال

، فــلا يكفــي لفصــل العامــل جنحــة بحــق احــد زملائــه فــي العمــل أوارتكــاب جنايــة : ســابعا
  .ة له بل ينبغي أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية توجيه التهم

 .الحكم على العامل بالحبس مدة تزيد على السنة : ثامنا 

إذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع عشرة أيام متصـلة خـلال السـنة أو : سعاات
عشرين يومـا متقطعـة خـلال سـنة العمـل شـرط أن ينـذره صـاحب العمـل بـإعلان يعلـق فـي 

علانات في مقر العمل خلال الأيام الخمسة الأولى من الغياب في الحالة الأولى لوحة الإ
وتســــلم نســــخة منــــه إلــــى الجهــــة النقابيــــة المختصــــة فــــي يــــوم صــــدوره وإذا بلغــــت غياباتــــه 

/ ١٢٧(المتقطعة خلال السنة خمسة عشر يوما فيتم إنـذاره كتابـة فـي موقـع العمـل المـادة 
   .لنافذمن قانون العمل العراقي ا) تاسعا
ة عليــه بموجـب عقــد العمــل، حيـث لــم يــنص عــدم وفـاء العامــل بالالتزامــات المترتبـ: عاشـرا

قانون العمل العراقـي النافـذ صـراحة علـى ايقـاع عقوبـة الفصـل بالعامـل لاخلالـه بالتزاماتـه 
لايقــاع العقوبــة بالعامــل وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك لاعتبــار المشــرع هــذه الحالــة بديهيــة 

  )١( .المخالف
لا  بحيــثالحــالات التــي تبــيح فصــل العامــل مــن عملــه فقــد عــدد  المصــري النافــذ قــانون العمــلأمــا 

  :يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية
 .العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة انتحالإذا ثبت  .١

امـــل لخطـــأ نشـــأت عنـــه أضـــرار جســـيمة لصـــاحب العمـــل، بشـــرط أن يبلـــغ إذا اثبـــت ارتكـــاب الع.٢
 .صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه
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إذا تكــرر مــن العامــل عــدم مراعــاة التعليمــات اللازمــة الواجــب إتباعهــا لســلامة العمــال والمنشــأة .٣
رغم التنبيه عليـه كتابـة بمراعـاة ، علنة في مكان ظاهربشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وم

  . ذلك
أو ، إذا تغيب العامل بدون عـذر مشـروع أكثـر مـن عشـرين يومـاً متقطعـة خـلال السـنة الواحـدة .٤

أكثــر مــن عشــرة أيــام متتاليــة علــى أن يســبق الفصــل إنــذار كتــابي بخطــاب موصــى عليــه بعلــم 
وبعـد غيابـه خمسـة ، شرة أيام في الحالة الأولىالوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه ع

   . أيام في الحالة الثانية
إذا اثبت أن العامل أنشى أسرار المنشأة التي بعمـل بهـا وأدى ذلـك إلـى إحـداث أضـرار جسـمية .٥

  . بالمنشأة
  . إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.٦
  . أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدره، لة سكر بينإذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حا.٧
كـذلك إذا وقـع منـه اعتـداء جسـيم علـى ، إذا اثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المـدير.٨

  . أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
مـن الكتـاب الرابـع مـن ) ١٩٤(إلـى ) ١٩٢(إذا لم يـراع العامـل الضـوابط الـواردة فـي المـواد مـن .٩

  )١(هذا القانون
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بعـــد حمـــد االله والصـــلاة علـــى نبيـــه نبـــي الرحمـــة وعلـــى الـــه وصـــحبه المنتجبـــين ننهـــي 

وقـد تبـين لنـا مـن ) العدالة الاجتماعية في حكـم علاقـات العمـل ( دراستنا في موضوع 
خـــلال مـــا جـــاء فـــي هـــذه الدراســـة  أهميـــة تشـــريعات العمـــل فـــي تحقيـــق مفهـــوم العدالـــة 

لاجتماعية من خلال الأسس والمبادئ التي تقوم عليهـا هـذه التشـريعات ، لابـد لنـا أن ا
  : التي نجملها فيما يأتي  تنختم دراستنا بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحا

  .الاستنتاجات  .١

علـى  ٢٠٠٥لسـنة  ذأكدت الدساتير العراقية المتعاقبة ومنها الدستور النافـ: أولا
ميــة وهمــا مبــدأ حريــة العمــل ومبــدأ تكــافؤ الفــرص ، مبــدأين فــي غايــة الأه

اخذ بهما قانون العمل العراقي النافـذ فـي المـادة الثانيـة منـه  اانالمبد انوهذ
يضمن هذا القانون حق العمل لكل مـواطن قـادر عليـه ( حيث نصت على 

بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييـز بسـبب الجـنس أو 
أو الدين ويترتب علـى ذلـك إتاحـة الفرصـة لكـل مـواطن فـي العرق أو اللغة 

التــدريب علــى النشــاط المهنــي فــي الحــدود التــي ترســمها الدولــة لحجــم ونــوع 
  ) .العمل في كل قطاع مهني

  
 إن كــــل شــــرط مخــــالف لإحكــــام قـــانون العمــــل الآمــــرة يقــــع بــــاطلا لتعلــــق :ثانيـــا

يـة مصـالحهم ذلـك بالنظام العام وعلة ذلـك هـي حمايـة العمـال ورعااحكامه 
لان قــانون العمــل يتضــمن الحــد الأدنــى للحمايــة ولايجــوز النــزول عنهــا أو 

) ٩(وهــذا مــا تؤكــد المــادة الا اذا كــان ذلــك فــي مصــلحة العامــل الانتقــاص 
  .١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي النافذ رقم 

   
  

المعاملـــة بـــين  أكـــد قـــانون العمـــل العراقـــي النافـــذ علـــى مبـــدأ المســـاواة فـــي: ثالثـــا
العمــال الــذين يقومــون بعمــل متماثــل مــن أعمــال مشــروع واحــد إذا تســاوت 



 

١٤٧ 

ثانيـا / مؤهلاتهم ومدة خدمتهم وظروف عملهـم حيـث نصـت المـادة الرابعـة 
المســاواة فــي الأجــر بالنســبة للعمــل المتســاوي فــي النــوع والكــم الــذي ( علــى 

  ).يؤدى في ظروف متماثلة 
  

لعراقي النافـذ علـى رعايـة فئـات خاصـة مـن العمـال حرص قانون العمل ا: رابعا
الرغم من انه حرص على تحقيق مبدأ المساواة بالنسبة لجميع الفئات على 

الخاضعة لإحكامـه دون التمييـز بيـنهم ، إلا انـه يقـرر حمايـة أوسـع لـبعض 
الفئات من العمال بسبب جـنس العامـل فمـنح المـرأة العاملـة بعـض الحقـوق 

تــتلاءم مــع وضــعها ، أو بــالنظر إلــى ســن العامــل حيــث والامتيــازات التــي 
أورد أحكامــــا تتعلــــق بتشــــغيل الأحــــداث فلــــم يجــــز تشــــغيلهم إلا فــــي أعمــــال 
تتناســب مــع ظــروفهم ، أو بــالنظر إلــى طبيعــة عملهــم كعمــال المقــالع الــذي 
ـــــاتهم  ـــــر مـــــن الجهـــــد وتعـــــرض صـــــحتهم وحي ـــــب طبيعـــــة عملهـــــم الكثي تتطل

لعراقـــي علـــى وضـــع ضـــوابط خاصـــة للمخـــاطر ، لـــذا فقـــد حـــرص المشـــرع ا
  .لحماية هذه الفئة من العمال

ـــــــانوني : خامســـــــا ـــــــب المفهـــــــومين الق ـــــى جان ــ ـــــــا إل إن للأجـــــــر مفهومـــــــا اجتماعي
والاقتصـــــــادي ، فـــــــالمفهوم الاجتمـــــــاعي يجعـــــــل للأجـــــــور وظيفـــــــة إنســـــــانية 
واجتماعيــة و اقتصــادية ، فــالأجر يمثــل أهميــة كبيــرة للعامــل لان المصــدر 

وأســـــرته ، هـــــذا المفهـــــوم جعـــــل تشـــــريعات العمـــــل الأساســـــي لمعيشـــــته هـــــو 
تحـــرص علـــى وضـــع القواعـــد المنظمـــة لـــه والتـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا تـــوفير 
الحمايــة للعامــل فــي الحصــول علــى كافــة حقوقــه وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع 

 .  العراقي في قانون العمل النافذ

  
  
 

  .المقترحات .٢
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واة بين الرجل والمرأة لم ينص قانون العمل العراقي النافذ على المسا :اولا
على عمل من ذات المهنة الواحدة بل جاءت نصوصه عامة في حين كان 
من الأفضل أن يسد الطريق على أصحاب العمل الذين يحاولون التمييز بين 

... المرأة والرجل في الأجر بحجة اختلاف القابليات البدنية والذهنية والنفسية 
يكتف بادراج النساء العاملات مع الرجال خلافا للمشرع المصري الذ يلم الخ، 

اعاملين تحت تعريف واحد بل حرص بصراحة على تأكيد المساواة بين 
العامل والعاملة خاصة فيما يتعلق بالاجر وهو اهم حقوق العامل ،فكان حريا 

التطور في جميع  خاصة مع.بالمشرع العراقي النص على ذلك صراحةً 
أة تتولى القيام بالعديد من الأعمال التي مجالات الحياة حيث أصبحت المر 

  .  كانت سابقا حكرا على الرجال بفعل تطور دور المرأة في المجتمع الحديث
  

من اجل تحقيق الحماية الكافية للعمال لابد وان يسعى المشرع العراقي  :ثانيا
إلى إحداث تعديلات على قانون العمل النافذ والنص صراحة على سريان 

فئة العمال المعينين على عمال الدولة والقطاع العام بالإضافة أحكامه على 
إلى العمال المتعاقدين مع دوائر الدولة والقطاع العام والعمال العاملين لدى 
القطاع الخاص أو المختلط أو التعاوني وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة 

ي دوائر الذي حول جميع العمال العاملين ف ١٩٨٧لسنة ) ١٥٠(المنحل رقم 
الدولة والقطاع العام إلى موظفين والآثار السلبية التي صاحبت هذا القرار 

أصبحوا يخضعون إلى قانون الخدمة المدنية والتقاعد المدني في حين  ثحي
كان العمال يخضعون إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي 

ة إصابات العمل الامتيازات وخاصة في حال نكان يحقق لهم الكثير م
  . زوالعج

  
حدد قانون العمل العراقي النافذ الإجازات التي يجوز للعامل أن يتمتع  :ثالثا

بها ولكن لم يشر إلى ضرورة منح العامل إجازة باجر أو بدون اجر لأسباب 



 

١٤٩ 

، أو منحه إجازة عن  مشخصية مثل منحه إجازة زاوج لأيام محددة بأجر تا
الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء، ( حد أقاربه زواج احد أبنائه أو وفاة ا

، أو منح العاملة المتوفى عنها زوجها إجازة بدون راتب ) الإخوة ، الأخوات
، حيث لم تتناول للعدة التي تقضيها ، أو لأداء مناسك الحج وحسب طلبه

من قانون العمل العراقي النافذ هذه الحالات بل جائت عامة ) ٦٧(المادة 
  .من نفس المادة) ٦٧/٤(تقديرها لصاحب العمل كما ورد فق  تاركاً 

  
كان حريا بالمشرع العراقي أن يحرص على إلزام صاحب العمل في  :رابعا

التي تعمل فيها العاملات إنشاء دار للحضانة بمفرده أو الكبيرة المشاريع 
بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع أو مشاريع أخرى بموجب تعليمات 

  . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تصدرها
  

حدد قانون العمل العراقي النافذ الأعمال التي يحظر فيها تشغيل  :خامسا
الأجدر به أن يذكرها على سبيل المثال  نالأحداث على سبيل الحصر وكا

على أن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكلما دعت الحاجة بمراجعة 
الأحداث فيها وذلك بسبب التطور  لر تشغيقائمة الأعمال التي يحظ

واختراع الآلات والمكائن والمعدات التي قد تشكل خطرا على حياة  يالتكنولوج
الواقع وجود رقابة ولانعتقد عمليا كما يلاحظ من سير العامل الحدث أو صحته 

  .محكمة على تشغيل الأحداث وان وجدت من الناحية القانونية
خضوع عمال المناجم والعمال العاملين في مجال  نرى ضرورة إعادة :دساسا

البحث والتنقيب عن المواد المعدنية والنفط إلى قوانين العمل والضمان 
الاجتماعي لما توفره هذه القوانين من مزايا لاتحققها قوانين الخدمة المدنية 

  .الخاصة بالموظفين
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  . الكريمالقرأن : أولا

  المراجع باللغة العربية : ثانيا   

 .المؤلفات: أ



 

١٥١ 

أحمــد زكــي بــدوي ، معجــم مصــطلحات العلــوم الإجتماعيــة ، مكتبــة . د .١
 .١٩٨٢لبنان ، بيروت ،  

العمـل فـي مصـر ، دار الفكـر قـانون كي بدوي، شـرح تشريــع احمد ز . د .٢
 .١٩٥٦، ، القاهــرةللطباعة والنشرالعربي 

����7$#ت ا�$&��% G��Q ا����ول ا�$������ و.E��H)7#ت ز ��G ����وي، /اM&��� . د .٣

 .١٩٩٥ا�$&% ا��و���، ا6R]��ر�7، 

أحمـــــد خورشـــــيد النـــــوره جـــــي ، مفـــــاهيم فـــــي الفلســـــفة والإجتمـــــاع ، دار  .٤
 .١٩٩٠الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

موســوعة علــم الإجتمــاع ، الــدار العربيــة للموســوعات ،  إحسـان محمــد ،  .٥
 .١٩٩٩بيروت ، 

الكــريم ســلامة، القواعــد ذات التطبيــق الضــروري وقواعــد  احمــد عبــد. د .٦
ـــــة،  ـــــدولي الخـــــاص، دار النهضـــــة العربي القـــــانون العـــــام فـــــي القـــــانون ال

  .١٩٨٥القاهرة، 

شـــرح عقـــد أحمــد حســـن البرعــي ،الوســـيط فــي القـــانون الاجتمــاعي ، . د .٧
 الجـــزء الثانــــي، ٢٠٠٣لســنة  ١٢العمــل الفــردي وفقــا لقــانون العمــل رقــم 

 .٢٠٠٣هضة العربية، القاهرة ،دار الن

احمد السعيد الزقرد ، الوجيز في قانون العمـل ، دار النهضـة العربيـة ،  .٨
 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣القاهرة ،

أرنســت فيشــر ، الإشــتراكية والفــن ، ترجمــة أســعد حلــيم ، بيــروت ، دار  .٩
  .١٩٨٠القلم ،

عمــــل ، القــــاهرة ،مكتبـــة عبــــد االله وهبــــة، إســـماعيل غــــانم، قـــانون ال. د .١٠
١٩٦٢. 

أكــــثم الخــــولي ،دروس مــــن قــــانون العمــــل، مطبعــــة نهضــــة مصــــر ،  .١١
  .١٩٥٧،القاهرة 

الســيد عيــد نايــل ، قــانون العمــل ، القــاهرة، دار النهضــة العربيــة ، . د .١٢
٢٠٠١ – ٢٠٠٠ 



 

١٥٢ 

السيد محمد السيد عمـران ، شـرح قـانون العمـل ، دار المطبوعـات . د .١٣
 .٢٠٠٠-١٩٩٩الجامعية ، الأسكندرية ، 

، وجيز قانون العمـل والتأمينـات الاجتماعيـــة ،  هاب حسن أسماعيل ا .١٤
الجـــزء الأول ، عقـــد العمـــل الفـــردي ، مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة والكتـــاب 

 .١٩٧٧الجامعي ، القاهرة ، 

بول يتليش ، الحـب والقـوة والعدالة،ترجمـة مجاهـد عبـد المـنعم مجاهـد  .١٥
 . ١٩٨١، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 

ـــة والتجاريـــة ، توفيـــق حســـن فـــرج ،  .١٦ قواعـــد الإثبـــات فـــي المـــواد المدني
 .١٩٨٢مؤسسة الثقافة ، الاسكندرية ، 

تيســـير أحمـــد الزغبـــي ، الجـــامع المتـــين للأنظمـــة والقـــوانين ، الطبعـــة  .١٧
 .١٩٩٧الأولى، الجزء الأول ، 

ولي الخـــــاص، الجـــــزء الثالـــــث، جـــــابر عبـــــد الـــــرحمن، القـــــانون الـــــد. د .١٨
١٩٦٢. 

١٩. &Mا������K، *��#()ن ا�$&��%، ا�A)ا���2 ا�$#.���، T��3ل ا�$���وي وM&���ي 2

 .١٩٧٣ا�A)ا�2 ا�GQ %&$�#� �:#X ا�A�#ع ا�$#م، 
T���3ل ا�$����وي، *���#()ن ا�$&���%، .�����fة ا�&$���#رف، ا���6R]��ر�7، . د .٢٠

 .م١٩٩٥

 . ١٩٨٢جلال العدوي ، المراكز القانونية ، . د .٢١

جــــلال القريشــــي ، شــــرح قــــانون العمــــل العراقــــي، دراســــة مقارنــــة ،  . د .٢٢
ــــــة ، مطبعــــــة الازهــــــر ، بغــــــداد ، الجــــــزء الاول ع ــــــات العمــــــل الفردي لاق

١٩٧٢.   

جمال مولود ذيبان ، تطور فكرة العدل في القوانين العراقيـة القديمـة ،  .٢٣
  .٢٠٠١دراسة قانونية مقارنة ، دار الشؤون الثقافية العامة  ، بغداد ، 

جــورج مــاطي ، مــن الفضــيلة إلــى مــا هــو صــحيح سياســياً مــروراً بعلــم  .٢٤
  .��١٦،١٩٩٩ اF #د7&�� ، ا�&&�]� ا�&����� ،ا�$�د .; الأخلاق ،

، أ:)ل *#()ن ا�$&% ، ا�;�Wء ا�ول، ا���$�� ا�"#�"�� ،  ةKHM  ��. د .٢٥

١٩٧٩. 



 

١٥٣ 

٢٦.  ���&J. K��HM-  G)()#���Aا��<��#م ا� ، G����Jا� K��HJ&ا� �����2 o@���-.

 ، ��)()#Aا� SE[@% ، دار ا��ق ا�(AJ�٢٠٠٧. 
٢٧. Y.#[Mأ ، G2#&E3R5 ، ا�\&#ن ا��ا�� ��2 K�HM  ��6درا ، YA��و/�

��*(AJا� G��Jرات ا�(��. ، ��.#! �����J/. �� .��ون ��6 ط

محمـــد يحيـــى مطـــر ، قـــانون العمـــل ، . د –حمـــدي عبـــد الـــرحمن . د .٢٨
 .١٩٨٧الدار الجامعية، مصر ، 

 

 .١٩٧٣سامية راشد، الأحكام الوضعية في تنازع القوانين،   .٢٩

طبقـاً  ١٩٨١ة لسن ١٣٧قانون العمل الجديد  السلام،سعيد سعد عبد  .٣٠
 .، بدون سنة طبعلأحدث أحكام المحكمة الدستورية 

ســعيد مبــارك وآخــرون، المــوجز فــي العقــود المســماة، دار الحكمــة .  د .٣١
 .١٩٩٣-١٩٩٢للطباعة والنشر، 

شــــاب تومــــا منصــــور، شــــرح قــــانون العمل،الطبعــــة الثالثــــة، شــــركة . د .٣٢
 .١٩٦٨الطبع والنشر الأهلية بغداد، 

بحـث فـي  ،ظريـة المشـروع فـي قـانون العمـلشاب تومـا منصـور، ن. د .٣٣
 .١٩٦٧مجلة القانون والاقتصاد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

صــــادق مهـــــدي الســـــعيد، اقتصـــــاد وتشـــــريع العمل،الطبعـــــة الثانيـــــة، .د .٣٤
 .١٩٦٩،مطبعة المعارف، بغداد

صــــادق مهــــدي الســــعيد، تنظــــيم العلاقــــات الإنتاجيــــة الفرديــــة بــــين . د .٣٥
قوقهما وواجباتهما المتبادلة، مطبعة مؤسسـة العمال وأصحاب العمل وح

ا�]���E#ب ا�"���#(G���Q G ا*E-���#د و/�����7� ا�$&���%، الثقافـــة العماليـــة، بغـــداد،

١٩٧٥.  

عبـــد االله مبـــروك النجـــار، مبـــادئ تشـــريع العمـــل وفقـــاً لأحكـــام القـــانون  .٣٦
والقرارات الوزارية الجديدة المنفذة له، الطبعـة الرابعـة،  ٢٠٠٣لسنة  ١٢

 .٢٠٠٤- ٢٠٠٣ية، دار النهضة العرب

الإجـــــازات فـــــي قـــــانون العمـــــل ، دار عبـــــد الباســـــط عبـــــد المحســـــن ،  .٣٧
 .٢٠٠٢النهضة العربية ،



 

١٥٤ 

عبـــــد الحكـــــيم الرفـــــاعي ، الاقتصـــــاد السياســـــي ، الجـــــزء الثـــــاني ، . د .٣٨
 .القاهرة، بدون سنة طبع 

٣٩.  U�*ل ، ا�&)�6)�2 ا�$&���7 ، *�#()ن ا�$&�% رT� ��&Jا� ��2١٢  ���H�

  .٢٠٠٣، ا�A#ھ�ة ،  ٢٠٠٣

ســــهيل، احكــــام القضــــاء العراقــــي، الجــــزء الاول، بغــــداد،  عبــــد العزيــــز .٤٠
١٩٦٢. 

عبد الرضا الطعان، الفكر السياسـي فـي العـراق القـديم ، بغـداد ، دار  .٤١
 .١٩٨١الرشيـد للنشر ، 

عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، الأحكــام العامــة لعقــد العمــل الفــردي،  .٤٢
 .٢٠٠٤الطبعة الأولـى، 

العطار، شرح قانون العمـل ، مؤسسـة البسـتاني  عبد الناصر توفيق.د .٤٣
 .١٩٨٩للطباعة ، القاهرة ، السنة 

عبـد الـودود يحيـى ، شـرح قـانون العمـل ، مكتبـة القـاهرة الحديثــة ، . د .٤٤
 .١٩٦٤الطبعـة الأولى ، القاهرة ،

عبــــد الــــودود يحيــــى، شــــرح قــــانون العمــــل ، الطبعــــة الثالثــــة ، دار . د .٤٥
  .١٩٨٧النهضة العربية ،

يوســــــف اليــــــاس ، قــــــانون العمــــــل ، الطبعــــــة . د –نان العابــــــد عــــــد. د .٤٦
 .١٩٨٠مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،  ،الأولى

a&��-2 ا���D)اري، ا�&�!��� G��Q *��#()ن ا�$&��% ا�&)���M،ا�;Wء اFول،  .٤٧
�� اF(;�) ا�&-��7، E[.١٩٥٩. 

 

علــى نـــور الــدين ، الآفـــاق الحديثــة فـــي تحقيــق العدالـــة الإجتماعيـــة ،   .٤٨
 .١٩٧١رام التجارية ، القاهرة ،مطابع الأهــ

علـــي العريـــف ، شـــرح تشـــريع العمـــل فـــي مصـــر ، الجــــزء الاول ، . د .٤٩
 .١٩٥٥ – ١٩٥٤القاهرة ، 



 

١٥٥ 

ـــد فـــي ضـــوء آراء الفقـــه وأحكـــام .د .٥٠ علـــي عمـــارة ، قـــانون العمـــل الجدي
ــــــة الأولـــــى ،  القضـــــاء والقـــــرارات الوزاريـــــة والاتفاقيـــــات الدوليـــــة ، الطبعـ

٢٠٠٣. 

فــي ضــوء آراء الفقــه وأحكــام  )ن ا�$&��% ا�;�o���2���7 2&��#رة ، *��#(.د .٥١
 .٢٠٠٤، ا���$� ا�"#(�� ،  القضاء والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية

علــــي ســــيد قاســــم، قــــانون الاعمــــال ، الجــــزء الاول ، الناشــــر دار . د .٥٢
 .١٩٩٧النصر للتوزيع والنشر بجامعة القاهرة ، 

اقتصـــاد العمـــل، عبـــد الرســـول عبـــد جاســـم، . عـــلاء شـــفيق الـــراوي ود .٥٣
  .١٩٨٩مطبعة العمال المركزية، 

فاطمـــــة محمـــــد الـــــرزاز ، شـــــرح قـــــانون العمـــــل الجديـــــد، دار النهضـــــة  .٥٤
  .٢٠٠٤العربية ، القاهرة ، 

فــايز النجيــب وعبــد الــرحمن بكــر، قــانون العمــل الموحــد علمــاً وعمــلاً،  .٥٥
  .بدون سنة طبع القاهرة، دار الفكر العربي،

ي قــانون العمــل ، الجــزء الأول ، فتحــي عبــد الصــبور ، الوســيط فــ. د .٥٦
  .١٩٨٦ار الهنا للطباعة ، القاهرة د

. ولســـــن ، و ت. أ . فرانكفـــــورت ، وجـــــون . أ . فرانكفـــــورت ، و هــــــ  .٥٧
مــا قبــل الفلســفة ، ترجمــة جبــرا إبــراهيم جبــرا ،دار الحيــاة : " جاكوبســن 

  .١٩٦٠للطباعة والنشر ، بغداد ،

ــــاح الشــــهاوي ، موســــوعة قــــان. د .٥٨ ــــدري عبــــد الفت ون العمــــل ، منشــــأة ق
  .٢٠٠٤المعارف ، الأسكندرية ،

ماهر عبد شويش ، الاحكام العامـة فـي قـانون العقوبـات ، مطبعـة . د .٥٩
  .١٩٩٠دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، السنة 

محمد أحمد إسماعيل ، المركز القانوني للمرأة العاملة فـي القـانون . د .٦٠
، دار النهضـــــة )تكــــافؤ الفـــــرص مبــــدأ المســـــاواة و ( المصــــري المقــــــــارن 

 . ٢٠٠٠العربية ، 



 

١٥٦ 

القــــاهرة ،  قــــانون العمـــل، الطبعــــة  الثالثـــة ، محمـــد حلمــــي مـــراد ، . د .٦١
١٩٥٥.  

محمد حلمي مراد ، قانون العمل والتأمينـات الاجتماعيـة ، الطبعـة . د .٦٢
  .١٩٦١الرابعة، القاهرة،  

 ١٣٧محمــد رفعــت الصــباحي، شــرح قــانون العمــل الجديــد، القــانون .د .٦٣
 .د .١٩٨٧ ،، طنطا١٩٨١لسنة 

موســوعة الفقـه والتضــامن شـرح قــانون العمــل  ،محمـد عزمــي بكـري. د .٦٤
القـاهرة ، الجـزء الثـاني  ،بـاب الخلـق  ،الناشر المكتبة القانونيـة  ،الجديد
١٩٨٦ . 

 .١٩٥٨محمد عزيز، اقتصاد العمل، مطبعة المعارف، بغداد، . د .٦٥
()ن ا�$&�% ا�;�G�2 �&J.  ، ��7 2&��ان، ا�)G�Q q��6 !��ح أM]�#م *�# .٦٦

 .١٩٨٥ا���$� ا�"#(�� ، 

محمــــد علــــي الطــــائي ،  قــــانون العمــــل ،  بيــــروت ، دار المحجــــة . د .٦٧
 .٢٠٠٨البيضاء، 

  .١٩٦٦ة محمد لبيب شنب ، شرح قانون العمل ، القاهرة ، السن. د .٦٨

�١٩٧٦��S�! S ، !�ح *#()ن ا�$&% ، ا���$� ا�"#�"� ،.J&� . د .٦٩. 

، عقـــد العمـــل فـــي القـــانون المصـــري ،  محمـــود جمـــال الـــدين زكـــي. د .٧٠
، الطبعــــة الأولــــى ، مطــــابع الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب ، القــــاهرة

١٩٨٢. 

محمــــود نجيــــب حســــني ، شــــرح قــــانون العقوبــــات ، القســــم العــــام، . د .٧١
 .١٩٧٣الطبعة الثالثة ، دارالنهضة العربية ، السنة 

 

قضـاء الإداري فـي نبيلة عبد الحليم،الوظيفـة العامـة وفقـاً لأحكـام ال. د .٧٢
 . ١٩٩٦ ،مصر وفرنسا، دار النهضة العربية،القاهرة

، قـانون العمـل ، عقـد العمـل الفـردي ، زهـران د، همام محمـد محمـود  .٧٣
 .١٩٨٩الجامعية، الاسكندرية،  المطبوعاتدار 



 

١٥٧ 

زهـران ، قـانون العمـل ، عقـد العمـل الفـردي ، محمـد محمـود همام  .د .٧٤
 .١٩٩٨ – ١٩٩٧رية ، ،الاسكند امعيةدار المطبوعات الج

، عقــد العمــل الفــردي   –قــانون العمــل ، محمــود زهــرانمحمــد همــام .د .٧٥
 .٢٠٠١الإسكندرية،  دار المطبوعات الجامعية، 

هنــاء كــريم ، الــوجيز فــي مــدخل قــانون العمــل وأحكــام عقــد العمــل . د .٧٦
 .٢٠٠٣،  ٢٠٠٢الفردي ، بدون دار نشر ، 

العمـل ، الجـزء الأول ،  وفاء حلمي أبو جميل ، الوجيز في قـانون. د .٧٧
 .١٩٩٣  - ١٩٩٢عقد العمل الفردي ، مكتبة النصر، الزقازيق 

يوســــف حبــــي ، الإنســــان فــــي أدب وادي الرافــــدين ، بغــــداد ، سلســــلة  .٧٨
  .١٩٨٠الموسوعة الصغيـرة ،

شــــرح مفصــــل لأحكــــام ( يوســــف اليــــاس ، قــــانون العمــــل العراقــــي . د .٧٩
علاقــات  ،ء الاول، الجــز )المعــدل ١٩٧٠لســنة  ١٥١قــانون العمــل رقــم 

 .١٩٨٠ ،بغداد  ،مكتبة التحرير ،الطبعة الأولى ،العمل الفردية

  
 

  .الاطاريح الجامعية ل و الرسائ:  ثالثا   

( ردي ـتنــازع القــوانين فــي عقــد العمــل الفــ ،احمــد صــبيح جميــل النقــاش  .١
 ،جامعـــة بغـــداد  ،كليـــة القـــانون  ،رســـالة ماجســـتير  ،) دراســـة مقارنـــة 

٢٠٠٣. 

دراسـة (صـالح البيـاتي، الانتهـاء المشـروع لعقـد العمـل الفـردي رنا مجيـد  .٢
، )رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة النهــرين(، )مقارنـة
 .٢٠٠٦بغداد،

، )دراســة مقارنــة( رشــا عــامر صــادق ، القيــود الــواردة علــى حريــة العمــل .٣
 .٢٠٠٧جامعة النهرين، -رسالة ماجستير ، كلية الحقوق



 

١٥٨ 

ــ .٤ ( ةـرحيم الكنــاني ، الحمايــة الجنائيــة للحقــوق العماليــســرى محــي عبــد ال
جامعـــة النهـــرين،  -، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة الحقـــوق) دراســـة مقارنـــة

  .٢٠٠٨ السنة

حمايـة المـرأة العاملـة علـى المسـتوى ،سوسن سعد عبـد الجبـار الظفيـري  .٥
ـــة ( الـــدولي وفـــي القـــانون العراقـــي  ، رســـالة ماجســـتير ، ) دراســـة مقارن

 ٢٠٠٦جامعة النهرين ، -وقكلية الحق

ســــلطة صــــاحب العمــــل الإداريــــة فــــي إطــــار  ،صــــبا نعمــــان الويســــي. د .٦
 )جامعـة بغــداد ،مقدمـة إلــى كليـة القـانون )أطروحـة دكتـوراه( ، المشـروع

، ٢٠٠٢. 

المشــــاركة العماليــــة فــــي الادارة ، رســــالة  علــــي جــــديع عفــــر الجغيفــــي، .٧
 .٢٠٠٧جامعة النهرين،  -ماجستير ، كلية الحقوق

مقارنـة  عـوض حسـن ، الفصـل التـأديبي فـي قـانون العمـل، دراسـة علـي .٨
 .١٩٧٤، جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه  ،

دراســة (عليــاء عــادل مزيــد، النظــام القــانوني لاجــازات العامــل فــي العــراق .٩
  .٢٠٠٦جامعة النهرين،  -، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق) مقارنة 

الفـردي مـن جانـب العامـل عمار محمد مـراد حسـن، تنفيـذ عقـد العمـل  .١٠
 -، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق)دراســة مقارنــة(فــي القــانون العراقــي 

 .٢٠٠٦، جامعة النهرين

، رســالة )دراســة مقارنــة ( فــاتن غــانم محمــد ، تنظــيم أوقــات العمــل  .١١
 .٢٠٠٧كلية الحقوق ،  -ماجستير ، جامعة النهرين

قد العمل الفـردي ، فراس عبد الرزاق الربيعي ، الالتزام بأمانة في ع .١٢
 .٢٠٠٨جامعة النهرين ،  –أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق 

أحكـــام الصـــحة والســـلامة المهنيـــة فـــي ، فاطمـــة درو ملـــوح الطـــائي  .١٣
جامعـــة  -، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة الحقـــوق) دراســـة مقارنـــة ( العمـــل 

 .٢٠٠٧النهرين ،



 

١٥٩ 

( ي ــــــــحمايـة العامـل الحـدث فـي القـانون العراق، مهـا نصـيف جاسـم  .١٤
، جامعــــة النهــــرين -كليــــة الحقــــوق، ماجســــتير  ةرســــال، )دراســــة مقارنــــة

 .٢٠٠٧السنة 

الحمايــة القانونيــة للعمــال  ،نــور عبــد الحميــد عبــد المجيــد العبوســي  .١٥
ـــــة ) دراســـــة مقارنـــــة ( مـــــن مخـــــاطر التلـــــوث  ، رســـــالة ماجســـــتير ، كلي

 .٢٠١٠ جامعة النهرين -الحقوق

 العمــــل،ساســــية لقــــانون الأ صالخصــــائ، احمــــدوســــام محمــــد خليفــــة  .١٦
 .٢٠٠٧ النهرين،جامعة  –كلية الحقوق  ماجستير،رسالة 

ـــانون العمـــل  ،يوســـف اليـــاس حســـو .١٧ ـــة للأجـــر فـــي ق ـــة القانوني الحماي
ــــة، العراقــــي والمصــــري  جامعــــة عــــين ، الحقــــوق  رســــالة دكتــــوراه ، كلي

 . ١٩٧٧ة سن،  شمس
 

  .البحوث والمقالات: رابع   

مســـتويات العمـــل عمـــل المـــرأة وفقـــا لتنظـــيم أحمـــد حســـن البرعـــي ، . د .١
مجلـــــــــــة اتحـــــــــــاد الجامعـــــــــــات العربيـــــــــــة ،العـــــــــــدد العربيـــــــــــة والدوليـــــــــــة ، 

 .، سلسلة البحوث والدراسات١٩٩٦اكتوبر،

ـــال مراعـــاة مصـــلحة العامـــل فـــي قـــانونهـــاا .٢ العمـــل ،  ب اســـماعيل ، مق
   .طبع بدون سنة مجلة القانون والاقتصاد،

ـــانون العمـــل آمـــال شـــلاش ، مناقشـــة حـــول أحكـــام تشـــغيل ال .٣ مـــرأة فـــي ق
، بـــدون ســـنة العراقـــــي ، بحـــث مقـــدم للحلقـــة الدراسيــــة لتشريعــــات العمـــل

 .طبع

دراسـة ( اكـرم محمـود حسـين، موضـوعية الإرادة. سـليمان د بسـام مجيـد .٤
، كليــــة )تحليليــــة مقارنــــة فــــي ضــــوء ادارة المخاطروالتشــــريعات القانونيــــة

 .القانون ، جامعة الموصل

، العمـــل الليلــــي للعمــــال ، بحـــث منشــــور فــــي صـــبا نعمــــان الويســــي . د .٥
  .٢٠٠٥، السنة٣٧مجلة القانون المقارن،العدد
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6��% (<#م *#()�M(. G) ��&��وع ا�E;#ري ا�$#م ،  .٦ GQ ،رودي#�G�2 ا�

 .السنة الثانية عشر .;�� ا�AJ)ق ،

القـاهرة ، مطبعـة  محمد علي إمام ، محاضرات في نظريـة القـانون ،. د .٧
 .١٩٥٣نهضة مصر ، السنة 

محمــد علــي الطــائي ، ، دراســات فــي قــانون العمــل ، الجــزء الاول ، . د .٨
 . ٢٠٠٥الطبعة الاولى ،

ـــة فـــي . د .٩ ـــانوني لتشـــغيل المـــراة العامل محمـــد علـــي الطـــائي، التنظـــيم الق
ــــاني ، مطبعــــة العــــراق، بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة القضــــاء  ، العــــدد الث

 .١٩٩٠بغداد ، الشعب ،

قــانون العمــل،الجزء الاول ،  محمــد علــي الطــائي ، دراســات فــي. د .١٠
 .٢٠٠٣الطبعة الأولى ،

محمــــد علــــى الطــــائي، الضــــمانات الجزائيــــة فــــي قــــانون العمــــل .  د .١١
وتطبيقاتـــه، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة القضـــاء تصـــدرها نقابـــة المحـــامين 

 .١٩٨٨ العراقية، العددان الثالث والرابع، مطبعة الشعب،

الـــــدولي  مقـــــال عقـــــد العمـــــل فـــــي القـــــانون صـــــادق،هشـــــام علـــــي . د .١٢
 .١السنة الخامسة عشر، العدد الحكومة،مجلة إدارة قضايا  الخاص،

لــــث والرابــــع، الســــنة الثامنــــة، مجموعــــة الاحكــــام العدليــــة، العــــدد الثا .١٣
١٩٧٧. 

اللجنـــة الإقتصـــادية والإجتماعيـــة لغربـــي ، منشـــورات الأمـــم المتحـــدة  .١٤
،  ٢٣آسيــــا ، سلســـلة دراســـات عـــن المـــرأة العربيـــة فـــي التنميـــة ، العـــدد 

  .العربية الأحكام المتعلقة بعمل النساء في التشريعات
  

  .الاتفاقيات: خامسا

بشأن عمل الاحداث ليلا في  ١٩٤٨لسنة  ٩٠الاتفاقية الدولية رقم  .١
 .الصناعة

٢.  U*١٨ا/@#*�� ا�$&% ا�$���� ر ��H� ١٩٩٦بشأن عمل الاحداث.  
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٣.  U*ر ��*#@/F١٦ا ��H� العمل( بشأن الفحص الطبي للاحداث ١٩٢١ 
 .) الجبري

٤.  U*ر ��*#@/F٧٧ا  ��H�7 ��#*� ا�ط@#ل  �١٩٤٦�AE� G���fن ا�@lJ ا��

G2#�-ا�$&% ا� GQ. 
٥.  U*ر ��*#@/F٧٨ا  ��H�7 ��#*� ا�ط@#ل  �١٩٤٦�AE� G���fن ا�@lJ ا��

 .في المهن غير الصناعية

بشأن الحد الأدنى لمن يسمح لهم بالعمل  ١٩٦٥لسنة  ١٢٣الاتفاقية رقم  .٦
 .في المناجم تحت الأرض

  .بشأن الفحص الطبي للأحداث  ١٩٤٦لسنة  ٧٩التوصية رقم  .٧
 .بشأن المرأة العاملة ١٩٧٦لسنة  ٥الاتفاقية العربية رقم  .٨

عدلة بالاتفاقية رقم المبشأن مستويات العمل  ١٩٦٦لسنة  ١الاتفاقية رقم  .٩
 .١٩٧٦لسنة  ٦

١٠.  U*ر ��*#@/F١٣٨ا  ��H�١٩٧٣ XE6Fا KH� o)ا�د �Jن ا�fام���. 
١١.  U*ر ��*#@/F١٠٣ا  ��H�7 ا�.).�  �١٩٥٢#&M نf��. 

١٢.  U*ر ��*#@/F١٨٣ا  ��Hمراجعة اتفاقية حماية الامومة �٢٠٠٠. 

  
  
  

 

 .قوانينال: خامسا   

 .١٩٥١لسنة) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  .١
٢.  U*ر =Q#ا�� G*٧١(*#()ن ا�$&% ا�$�ا ( ��H�١٩٨٧. 
  .��H�١٩٥٩ ) ٩١(ر*U ا�$&% ا�&-�ي ا�&��Gا�A#()ن  .٣
٤.  U*١٢(*#()ن ا�$&% ا�&-�ي ا�;��7 ر( ��H�٢٠٠٣. 
   . ��H�١٩٩٦ )١٢(ر*U  ا�&-�ي *#()ن ا��@% .٥
٦. GH)�@ا� G)�&ن ا�()#Aا�. 
� ا�$�ا*����� ����2د  .٧c#���*(����7�3٣٨٢٠ة ا�  G���Q٣/٤/٢٠٠٠  ����7د#Jا� �����Hا�،

 .واFر�$)ن
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SUMMERY 
 

Work is the basis of life and its engine, and it is a means for human 
beings to create resources, incomes and wages that provide living for 
individuals in order for their life continuity and survival and happiness. 
We must bear in mind the importance of the labor laws governing the 
labor relations at all levels of the modern state, in which these laws 
represents a great importance in the statement of legal centers for 
each one of the categories concerned with these laws. 

Labor laws have witnessed a significant historical development 
through the phase of the conflict between the class of the free and the 
slaves, and between the economic forces of feudalism and rural craftsmen 
in the city, followed by the industrial revolution that changed the 
traditional concepts and showed ideas and theories to justify each of the 
partners in the production its policy in the regulation of labor relations, 
where there was the principle of individual freedom that is based on the 
principle of the will and its freedom in contracting in the fields of 
economy and trade in general and in the field of work in particular. 
Capitalism has achieved its goal in these areas and the principle of 
individual freedom is assured at all political, economic and legal levels. 

One of the results of the introduction of the principle of legal 
freedom is that the contracts are signed under the principle of authority 
will as a rule (The Contract is the Sharia of Contactors, or Pacta Sunt 



 

١٦٤ 

Servanda) and preventing the state from the intervention to regulate the 
legal relations between individuals and give them the necessary freedom 
to arrange what they want of  legal contracts upon their desire, not being 
restricted in that by anything except public order and morals public. So 
the state's role is to intervene to reassure respect of the contract and its 
execution when being breached by one of the partners. the launch of 
freedom of contracting in the regulation of labor relations may have had 
adverse effects on the working class, for example the economic necessity 
forces them to accept the arbitrary conditions imposed by employers, and 
thus the worker  became the weaker party who has to comply with the 
terms of the employer (the strong), which led to the exploitation of 
workers and long hours labor for lower wages compared to the effort they 
make, employing children and women under stressful conditions and 
circumstances, lack of health services, the failure to provide work 
alternatives, lack of social security for unemployment or work injuries 
and the denial of sick leave and regular wage. 

The emergence of economic and social crises in the capitalist world 
worsened the situation, leading to doubting the feasibility of the 
justifications put forward by this system to solve the problems of modern 
man. In the economic field, the system is characterized by cyclical 
consequent as a result of which factories stop in the phase of recession 
and large numbers of workers lose their jobs, leading to spread of 
unemployment. As for the social field, the social disintegration appears 
and its manifestations expand to addiction and mental illness and the 
spread of vice and crime, inadequate services and poor public health as 
well as the large number of work accidents and poor compatibility 
between workers and employers. 

However, this conflict of opinions and trends led to the result of 
reviewing the ideas of social and economic stability in the general 
community and reduce the chaos that dominated to create a balance 
between members of the community in general, and between the parties 
of the relationship of production workers and employers in particular, 
which led to the issuing of legislation that achieve social justice, 
especially in the economic aspects, including that relating to wages, 
which must be commensurate with the effort the worker makes and 
activity as well as improved material and human working conditions at 
the same time, as well as defining the rights and obligations of each party 
in the employment relationship, and decided civil and criminal sanctions 
in case of violation of peremptory provisions contained therein. 

The theory of the project in its conception of social has appeared 
leading to the contribution of workers in the management of the project 
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because they are the executive when they know its problems and that the 
workers have gained access to profits as well as wages or increase their 
wages to increase profits of the enterprise as well as the labor relations 
are governed by laws rather than governed by contracts even in this area 
it has emerged as the collective labor contracts as well as individual 
contracts which confer social status of labor relations. 

The concept of social justice, which seeks to achieve labor 
legislation is clear from the foundations and principles on which the labor 
law, including the principle of freedom of action and the principle of 
equal opportunities and the principle of equal treatment between those 
who are doing the same on a single project of equal qualifications and 
length of service ... and other principles. 

The principle of equality is not intended to take such an absolute 
but a relative equality, since some businesses are required to be 
performed by males and not females and the opposite is true as it may 
require that the worker is of a certain age and this is noticeable through 
the attention of the labor laws, whether in Iraq or in Egypt or in France in 
women labor and the organization of the requirements of their work. The 
principle has been taken into account the working conditions in terms of 
normal working hours and additional rest periods and annual leave and 
hours of night work and prevent employers from operating in dangerous 
or harmful to health as the legislature may intervene to protect a juvenile 
workers who may force them some family circumstances and living to 
work in order to provide a living for themselves and their families as well 
as taking into account the type of work being done by the worker. 

From what is mentioned above, it is clear that the principle of 
equality can be achieved only when individuals become equal in their 
legal and actual circumstances and positions, thus the legislator took care 
of special categories of workers and protect them allowing to employ 
them according to the regulations and special conditions to prevent their 
exposure to social or physical or psychological risk. So, the labor law 
established labor relations on the basis of social solidarity between the 
parties, and required the cooperation or participation in a mutual 
responsibility to achieve happiness and a decent living for members of 
the community. The total of these justifications prompted states to enact 
legislation guaranteeing workers' rights and taking care of their interests 
in the face of employers and society in general.  

Based on all the foregoing, we decided to present this modest 
research in three chapters, in which the first chapter deals with the 
concept of justice and explanation of its implications and its historical 
development, and the importance of labor legislation and the ordering 
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status of its rules, and the historical development of labor relations, and 
the nature of the labor law and the foundations and principles that 
underpin it. 

The second chapter deals with the study of worker’s rights that 
originates from the Labour Law, focusing on the care of special 
categories of workers and the provision of health conditions and 
occupational safety of workers and the organization of wages and times 
of their work. 

 
 

  



  
  
  ا�ھــ�اء

  ...  ربياني فأحسنا تربيتيمن ... إلى
  الدّيو 

   ...شريكي في السراء والضراء ... إلى
  يزوج

  ...فلذّة كبدي...إلى
  )إسراء( ابنتي 

   
  

  ...إليهم جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
  
  

  الباحث
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  ا�������ت
  

  ا��
��  ا�����ع
  ٤- ١  .المقدمة

  ٥  . وتطورها التاريخي مفهوم العدالة الاجتماعية :الفصل الأول

  ٨- ٥  .مفهوم العدالة الاجتماعية: المبحث الأول

  ١٠- ٨  . أنواع العدالة: المطلب الأول

  ١١- ١٠   .مضامين العدالة:المطلب الثاني

  ١٥- ١٢  . الصفة الآمرة لقواعدهأهمية تشريعات العمل و : المبحث الثاني

  ١٨- ١٦  . أهمية تشريعات العمل: المطلب الأول

  ٢٣- ١٩  . الصفة الآمرة لقواعد تشريعات العمل:المطلب الثاني

  ٢٨- ٢٤  . التطور التاريخي لعلاقة العمل: المبحث الثالث

  ٣٠- ٢٨  ).سلطان الإرادة( مبدأ الحرية الفردية : المطلب الأول

  ٣٥- ٣٠  ).نظرية المشروع(التطور الحديث لعلاقة العمل  :المطلب الثاني

  ٣٦  .نطاق سريان قانون العمل: المطلب الثالث

  ٣٨- ٣٦  .نطاق سريان قانون العمل من حيث الزمان: الفرع الأول

  ٤٣- ٣٨  .نطاق سريان قانون العمل من حيث المكان: الفرع الثاني

  ٤٥- ٤٤  .الموضوعنطاق سريان قانون العمل من حيث : الفرع الثالث

  ٤٧- ٤٦  .نطاق سريان قانون العمل من حيث الأشخاص: الفرع الرابع

  ٤٨  .طبيعة قانون العمل والأسس التي يقوم عليها:المبحث الرابع

  ٥١- ٤٨  .طبيعة قانون العمل:المطلب الأول

  ٥٩- ٥٢  .الأسس والمبادئ التي يقوم عليها قانون العمل:المطلب الثاني

  ٦٠  .ق العامل التي مصدرها قانون العملحقو :الفصل الثاني

العمال الأحداث ، النساء ( رعاية فئات خاصة من العمال: المبحث الأول

  ).، عمال المقالع 

٦٠  



  ٧٦- ٦٠  . تنظيم عمل الأحداث:المطلب الأول

  ٨٧- ٧٦  .تنظيم عمل النساء: المطلب الثاني

  ٩٠- ٨٨    .تنظيم عمل عمال المقالع: المطلب الثالث

  ٩١  .توفير الظروف الصحية والسلامة المهنية للعمـال:المبحث الثاني

  ٩٥- ٩١  اجراءات الصحة والسلامة المهنية   :المطلب الأول

  ٩٧- ٩٦  توفير وسائل الوقاية وعقوبة المخالفة :المطلب الثاني

  ٩٨  .تنظيم الأجور وأوقات العمل: المبحث الثالث

  ١١٣- ٩٨  .التعــريف بالأجـــــر:المطلب الأول

  ١٢١- ١١٣  .تنظيم أوقات العمل: المطلب الثاني 

  ١٢٢  .الحقوق الخاصة بصاحب العمل :الفصل الثالث

  ١٢٣- ١٢٢  .السلطة الإدارية لصاحب العمل: المبحث الأول

  ١٢٦- ١٢٤  .الأساس القانوني للسلطة الإدارية لصاحب العمل: المطلب الأول

  ١٣٠- ١٢٦  .لطة الإدارة لصاحب المشروعالقيود التي ترد على س: المطلب الثاني

  ١٣١  .السلطة التأديبية لصاحب العمل: المبحث الثاني

  ١٣٥- ١٣١  .الأساس القانوني لسلطة صاحب العمل التأديبية: المطلب الأول

  ١٤٦- ١٣٦  .ماهية الخطأ التأديبي والجزاءات التأديبية: المطلب الثاني

  ١٤٧  الخاتمة

  ١٤٨- ١٤٧  . ستنتاجاتالا: أولاً 

  ١٥١- ١٤٩  .المقترحات: ثانياً 

  ١٦٤- ١٥٢  .المراجع

  ١٦٧- ١٦٥  . الملخص باللغة الإنكليزية

 



  
  

  	�� و�����
 

من دواعي اعتـزازي أن أقـدم الشـكر والتقـدير لكـل مـن أبـدى لـي المسـاعدة ومـدّ   

ـــدكتور  ذيـــد العـــون لإنجـــاز هـــذه الأطروحـــة، وأخـــص بالـــذكر الأســـتا والأب الفاضـــل ال

الـذي لـم يـدخر جهـدا لمسـاعدتي فـي محمد علي الطائي المشرف على هذه الأطروحـة 

ساء الأقسام ومقرر الدراسات العليا، جزاهم االله عنـي ، وعمادة الكلية ورؤ إتمام البحث 

  . خير الجزاء

جامعـة  -كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع العـاملين فـي مكتبـة كليـة الحقـوق  

الأخ الفاضل عباس لمـا أبـداه مـن تعـاون كبيـر وتعامـلٍ بخلـقٍ  بالذكرالنهرين، واخص 

  .  عالٍ يدل على طيب أصله

كمــا أتقــدم بشــكري وامتنــاني إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة الــذين يتحملــون عــبء       

وفقهـم االله لمـا .. قراءة الأطروحة وتقويمها ومناقشتها وإبداء الملاحظات السديدة حولها

  . فيه الخير للجميع

وفي الختام اكرر شـكري واعتـزازي لكـل مـن قـدم لـي العـون والمسـاعدة وزودنـي   

  . ع أعانني على إنجاز هذه الأطروحة من أقارب وأصدقاءبمعلومة أو مرج

  

 الباحث
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